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  یرشكر وتقد

لنا في إنجاز الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على توفیقه 
  .هذا العمل المتواضع، الذي نرجو أن یكون نافعا ومفیدا

بخل علیا بتوجیهاته یلم  الذيكما نتقدم بجزیل الشكر وعظیم الامتنان إلى الأستاذ المشرف 
  .ونصائحه القیمة، وكان لإرشاداته الأثر الكبیر في إنجاز هذا البحث

الكرام على ما قدموه لنا من علم ومعرفة طیلة ونتوجه كذلك بالشكر إلى جمیع أساتذة القسم 
لى كل من ساعدنا من قریب أو بعید وساهم في إتمام هذا العمل ولو بكلمة  ٕ مشوارنا الدراسي، وا

  .طیبة أو تشجیع صادق

  .وفي الأخیر نسأل االله عز وجل أن یوفق الجمیع لما فیه الخیر والنجاح

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  إهداء

ّ بالدعم والتشجیع في كل  إلى من كان سندي الحقیقي في لى من لم یبخل علي ٕ هذه الرحلة، وا
  .لحظة من لحظات هذا العمل، أهدي هذا الجهد المتواضع

مني أن الطموح إلى من غمرني بحنانه وصبره، وكان دعائي الأول في كل ن جاح، إلى من علّ
  .إلى والدي العزیز… لا حدود له وأن الإرادة تصنع المستحیل

لى من كانت د ٕ عواتها تسبق خطواتي، وتعبها یختبئ خلف ابتسامتها، إلى من سهرت اللیالي وا
ضها أحد ّ   .لأجل راحتي ونجاحي، إلى أمي الغالیة التي لا یعو

ا مصدر قوة ودعم لي دون انتظار  ً ا، صغیرهم وكبیرهم، الذین كانوا دائم ً إلى أفراد عائلتي جمیع
  .مقابل

لى كل من وقف إلى جانبي ولو بكلمة طی ٕ بة أو تشجیع بسیط، وكان له أثر في هذا الإنجاز، وا
  .أهدي هذا العمل بكل امتنان وتقدیر

كما لا أنسى أن أهدي هذا الجهد إلى كل من یؤمن أن العلم طریق للارتقاء، وأن التعب لا 
ً مهما طال الزمن   .یضیع هباء

  

  

  

  

  



 
 

  مقدمة



 مقدمة
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تقومالدعوىالمدنیةباعتبارهاوسیلةقانونیةلعرضالنزاعاتعلىالقضاءعلىمجموعةمنالآلیاتالإجرائیةالتیتهدف
إلىتنظیمالخصومةبینالأطرافوضبطسیرهاوفققواعدمحددةتضمناحترامحقوقالدفاعوتحقیقالتوازنبینالمتقا

كاملتتداخلفیهالقواعدالشكضین،فالدعوىالمدنیةلاتقومعلىمجردطرحادعاءمقابلإنكار،بلهینظامإجرائیمت
لیةوالموضوعیةمنأجلالوصولإلىحقیقةالحقمحلالنزاع،وفیهذاالإطاریتولىالقاضیدورامحوریافیإدارةالخص

. ومةومراقبةاحترامالقواعدالقانونیةالتیتنظمسیرها،بمایضمنعدالةالإجراءاتوفعالیةالحمایةالقضائیة
ىمختلفمراحلهاإلىغایةصدورالحكم،وهومایجعكماأنهذاالتنظیملایقتصرعلىمرحلةرفعالدعوىفقط،بلیمتدإل

  .لالخصومةالقضائیةمجالامتجددالتبادلالمراكزالقانونیةبینأطرافالنزاع

وفیإطارهذهالخصومة،تتعددالوسائلالتییملكهاأطرافالنزاعللتعبیرعنمواقفهمالقانونیةوالدفاععنحقوقهم،ح
فاعیةتتصلمباشرةبموضوعالحقمحلالنزایثلایقتصرالأمرعلىتقدیمالطلباتأوالردودالشكلیة،بلیمتدإلىوسائلد

ع،وهومایعكستطورالفكرالإجرائیالذیلمیعدیكتفیبالمواجهةالشكلیةبینالخصوم،بلأصبحیهتمبجوهرالعلاقة
القانونیةالقائمةبینهم،وبمدىصحةالادعاءاتالمقدمةوأسسهاالقانونیةوالواقعیة،الأمرالذییمنحالدفاعطابعاأ

. ةكثرعمقاوارتباطابالحقمحلالحمایةالقضائی
كماأنهذاالتطورأفرزتنظیماأدقلوسائلالدفاع،بحیثأصبحتالدفوعأداةقانونیةمتكاملةتوازنبینمصلحةالمدعى

  .علیهفیحمایةمركزهالقانونیومصلحةالمدعیفیالحصولعلىحقهعبرمسارقضائیمنظم

وتندرجالدفوعضمنأهمهذهالوسائل،باعتبارهاآلیةقانونیةیواجهبهاالمدعىعلیهادعاءاتخصمهأمامالقضا
لفهذهالدفوعمنحیثطبیعتهاوأثرهاالقانوني،إذمنهامایتعلقبالشكلومنهامایمسالقبولومنهامایتصلبمء،وتخت

وضوعالحقذاته،وتتمیزالدفوعالموضوعیةبارتباطهاالمباشربأصلالحقالمدعىبه،حیثتهدفإلىمناقشةأساسا
نهائه،وذلكمنخلالإثارةوقائعقانونیةأودفوعمستمدةمنالق ٕ واعدالموضوعیةلالتزامالقانونیأونفیهأوتعدیلهأوا

  .منشأنهاالتأثیرالمباشرفیوجودالحقأونطاقهأواستمراره،وهومایجعلهاأداةحاسمةفیتوجیهمسارالنزاع

ویترتبعنهذاالتداخلبینعناصرالدعوىالمدنیةأنالدفوعالموضوعیةتشكلجزءاجوهریامنالبناءالقانونیللخصوم
القضائي،إذقدتؤدیإلىرفضالطلبكلة،كونهاتتفاعلمعالوقائعوالطلباتالمقدمةوتؤثربشكلمباشرفیاتجاهالحكم

لىتعدیلهأوحتىانقضاءالحقمحلالنزاع ٕ . یاأوجزئیاأوا
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كماأنفعالیتهالاترتبطفقطبمضمونهاالقانوني،بلأیضابطریقةإثارتهاأمامالقضاءوكیفیةدعمهابالحججوال
تیوقائعالتیتعززموقفالمدعىعلیه،وهومایجعلهامرتبطةارتباطاوثیقابمبدأالمواجهةالقضائیةوبحقوقالدفاعال

  .تشكلأحدأسسالمحاكمةالعادلة

لیهاكوسیلةدفاعثانویة،بلباعتبا ٕ ومنهذاالمنطلق،یتضحأنالدفوعالموضوعیةفیالدعوىالمدنیةلایمكنالنظرا
رهاعنصرامحوریافیتكوینالخصومةالقضائیة،إذتساهمفیإعادةصیاغةالنزاعمنزاویةقانونیةمختلفة،وتسم

، حیثوجودهأونطاقهأوانقضائهحبإعادةتقییمالأساسالذییقومعلیهالحقالمدعىبه،سواءمن
كماأنهذاالنوعمنالدفوعیعكستفاعلامباشرابینالقاعدةالقانونیةوالواقعالعملي،بمایبرزالدورالحیویللقاضیفیتق

  .ییمهاوتقدیرمدىتأثیرهاعلىالحكمالنهائي

وفیإطاردراسةموضوعالدفوعالموضوعیةفیالدعوىالمدنیة،یتبینأنهذاالموضوعیرتبطبشكلوثیقببنیةالنظام
القضائیالمدني،لكونهیوضحكیفیةاشتغالآلیاتالدفاعداخلالخصومة،ویكشفعنحدودالسلطةالتقدیریةللقا

ةوضماناستقضیفیمواجهةالحججالقانونیةالمقدمةمنالأطراف،كمایبرزأهمیةالتوازنبینحمایةالحقوقالفردی
جرائیفیآنواحد ٕ   .رارالمعاملاتالقانونیةداخلالمجتمع،وهومایجعلهذاالموضوعذابعدقانونیوا

  :إشكالیة الدراسة

جراءات  ٕ كیف نظم المشرع الدفوع الموضوعیة في الدعوى المدنیة من حیث طبیعتها القانونیة وا
  إثارتها وآثارها داخل الخصومة القضائیة؟

المطروحة تم تقسیم هذه الدراسة إلى فصلین، تناول الفصل الأول وللإجابة على الإشكالیة 
الإطار المفاهیمي والقانوني للدفوع الموضوعیة في الدعوى المدنیة، من خلال التطرق إلى 
ماهیتها وخصائصها وتمییزها عن غیرها من الدفوع، إضافة إلى دراسة أنواعها والآثار المترتبة 

صص للقواعد الإجرائیة للدفوع الموضوعیة ودورها في الخصومة عنها، أما الفصل الثاني فقد خ
جراءات إثارتها، وكذا علاقتها بالدفاع الموضوعي، مع  ٕ المدنیة، حیث تم التطرق إلى شروط وا

  .إبراز أهمیتها العملیة في الفصل في النزاعات المدنیة
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  :أهمیة الدراسة

أحد أهم وسائل الدفاع في الخصومة تتجلى أهمیة هذه الدراسة في كونها تسلط الضوء على 
المدنیة، من خلال تحلیل الدفوع الموضوعیة باعتبارها آلیة قانونیة تمس جوهر الحق المتنازع 
علیه، كما تكشف عن دورها في ضبط سیر الخصومة وتحقیق التوازن بین أطرافها، إضافة إلى 

  .الفصل العادل إبراز أثرها في ترشید العمل القضائي وتوجیه مسار الدعوى نحو

  :أهداف الدراسة

  .توضیح المفهوم القانوني للدفوع الموضوعیة وتمییزها عن باقي أنواع الدفوع-

  .تحلیل القواعد الإجرائیة المنظمة لإثارة الدفوع الموضوعیة أمام القضاء-

  .إبراز آثار الدفوع الموضوعیة على سیر الخصومة المدنیة-

  .الموضوعیة في حمایة الحقوق واستقرار المراكز القانونیةدراسة الدور العملي للدفوع -

  :المنهج المتبع

اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي، من خلال وصف مختلف المفاهیم المتعلقة 
  .النصوص القانونیة المنظمة لها ووصفبالدفوع الموضوعیة 

  :دوافع اختیار الموضوع

ه الوثیق بمجال القانون الإجرائي المدني، وكذا لكونه یثیر تم اختیار هذا الموضوع نظرا لارتباط
إشكالات قانونیة دقیقة تتعلق بحدود استعمال الدفوع الموضوعیة داخل الدعوى، إضافة إلى 

  .الرغبة في التعمق في فهم آلیات الدفاع القضائي ودورها في حمایة الحقوق وتوازن الخصومة

  :صعوبات الدراسة
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 د 
 

بعض الصعوبات تمثلت أساسا في قلة المراجع المتخصصة التي تناولت واجهت هذه الدراسة 
موضوع الدفوع الموضوعیة بشكل مفصل ودقیق، إضافة إلى تشعب الجوانب القانونیة المتعلقة 

  .بها وصعوبة حصرها نظرا لتداخلها مع باقي أنواع الدفوع داخل الخصومة المدنیة

  



 

 

  الإطار المفاهیمي: الفصل الأول

  والقانوني للدفوع الموضوعیة في الدعوى المدنیة 
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تعتبر الدفوع الموضوعیة أداة قانونیة مهمة یتیحها النظام القضائي للمدعى علیه للطعن في 
بالنواحي المهمة للنزاع وتساهم في تحقیق العدالة وحمایة  الدعوى المرفوعة ضده، حیث تتعلق

  .الحقوق، كما تعكس مدى توازن العملیة القضائیة بین الأطراف

وتظهر الدفوع الموضوعیة مرونة القانون المدني في حمایة الحقوق، حیث یمكن تقدیمها في 
عاته الأساسیة قبل مختلف مراحل الدعوى، وهو ما یمنح المدعى علیه فرصة كاملة لطرح دفا

  .صدور الحكم النهائي

  :ویتضمن هذا الفصل مبحثین رئیسیین

  .ماهیة الدفوع الموضوعیة وخصائصها :المبحث الأول

  .أنواع الدفوع الموضوعیة والآثار المترتبة عنها :المبحث الثاني
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  ماهیة الدفوع الموضوعیة وخصائصها: المبحث الأول

إلى توضیح طبیعة الدفوع الموضوعیة وفهم دورها في الدعوى تسعى دراسة هذا المبحث 
  .المدنیة، كما تهدف إلى إبراز الخصائص التي تمیزها عن غیرها من وسائل الدفاع

  :ویشتمل المبحث على مطلبین رئیسیین

  .مفهوم الدفوع الموضوعیة وتمییزها عن غیرها :المطلب الأول

  .خصائص الدفوع الموضوعیة: المطلب الثاني

  مفهوم الدفوع الموضوعیة وتمییزها عن غیرها: المطلب الأول

تعددت مفاهیم الدفوع الموضوعیة في الفقه والقانون، كما تمیزت عن غیرها من الدفوع الشكلیة 
  .والإجرائیة بارتباطها بأصل الحق المطالب به، وهذا ما سنستعرضه بالتفصیل في الفروع التالیة

  الموضوعیة في الدعوى المدنیةتعریف الدفوع : الفرع الأول

الوسائل التي یلجأ إلیها المدعى علیه في مواجهة :" تُعرف الدفوع الموضوعیة بصفة عامة بأنها
الدعوى المرفوعة ضده بهدف منع المحكمة من الحكم لصالح المدعي، أو لتأجیل الفصل في 

لدفع بعدم اختصاص النزاع إلى حین توفر شروط معینة، مثل طلب مهلة لإدخال ضامن، أو ا
  1".المحكمة، أو التذرع بعدم توافر المصلحة للمدعي، أو إثارة سقوط الحق المطالب به بالتقادم

إن الدفوع الموضوعیة تشكل أداة دفاعیة قانونیة متاحة للمدعى علیه تهدف إلى حمایة حقوقه 
  .ومنعه من تعرضه لحكم قد یكون مجحفا أو متسرعا

                                                             
مطبعة دار مامون الكزبري وادریس العلوي العبدلاوي، شرح قانون المسطرة المدنیة في ضوء القانون المغربي، الجزء الثاني، 1

  .134، ص 1973القلم، بیروت، 
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وسائل القانونیة التي یستخدمها المدعى علیه لإقناع المحكمة بعدم قبول كل ال:" كما تعرف بأنها
  1".طلبات المدعي

یتضح من خلال هاذین التعریفین أن الدفوع الموضوعیة وسیلة قانونیة یرفعها المدعى علیه 
یضمن حمایة الحقوق وتحقیق العدالة في  وهذاللطعن في أصل الحق أو شروط الدعوى، 

 .الفصل القضائي

أوجه دفاع یثیرها المدعى علیه ترمي إلى مناقشة :" تعرف الدفوع الموضوعیة أیضا بأنهاو 
الأساس القانوني أو الواقعي الذي تقوم علیه الدعوى، من خلال تفنید عناصرها أو نفي 
شروطها، بما یؤدي إلى إسقاط الادعاء أو تقلیص آثاره دون التعرض لصحة الإجراءات المتبعة 

 .2"في الخصومة

یتضح من هذا التعریف أن الدفوع الموضوعیة تعد وسیلة دفاع قویة تستهدف تقویض أساس 
الدعوى من حیث الواقع والقانون، بما یؤدي إلى إضعافها أو رفضها دون المساس بإجراءاتها 

  .الشكلیة

ه إلى الحق محل الدعوى بقصد الحصول على حكم  الدفع الموضوعي هو الدفع الذي یوجَّ
ت المدعي كلیا أو جزئیا، إذ یقوم المدعى علیه من خلاله بمنازعة الحق المدعى برفض طلبا

  : به من حیث نشوئه أو بقائه أو مقداره، ویظهر ذلك من خلال عدة صور

یتمثل الدفع الموضوعي هنا في منازعة صحة نشوء الحق المدعى : بالنسبة لنشوء الحق- أ 
حق لم یولد أصلا، أو أن أساسه القانوني غیر به، حیث یسعى المدعى علیه إلى إثبات أن ال

قائم، وذلك بهدف رفض الدعوى بشكل كلي أو جزئي، ومن أبرز صور هذا الدفع البطلان 
العقدي عندما یكون العقد هو الأساس في النزاع، سواء كان العقد مبرما بطریقة مخالفة للقانون 

                                                             
  .15م، ص 1991، 1أحمد أبو الوفاء، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، ط1
 .289، ص 2006، دار الفكر العربي، القاهرة، )قانون المرافعات(وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني 2
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العقدیة أي أن العقد یظهر للعلن على أنه أو بدون توفر الإرادة الحقیقیة للأطراف، أو الصوریة 
، بینما الواقع یخفي نیة التظاهر دون قصد ملزم، كما یمكن أن یدفع المدعى علیه بانتفاء 1قائم

شروط المسؤولیة المدنیة في دعاوى التعویض، أي أن الضرر لم یتحقق وفق الشروط القانونیة، 
وهذه الدفوع تمنح المحكمة  2والضرر، أو أن هناك غیاب السبب المباشر بین الفعل الضار

فرصة للتأكد من أن الحق محل النزاع لم یولد من أساسه، بما یحمي المدعى علیه من 
  . مطالبات غیر قانونیة

یرتبط هذا النوع من الدفوع بمنازعة استمرار الحق بعد نشأته، أي أن  :بالنسبة لبقاء الحق-ب
بأسباب تؤدي إلى انقضاء الالتزام أو الحد من أثره،  المدعى علیه یعترف بوجود الحق لكن یدفع

ومن أبرز هذه الدفوع الوفاء، حیث یثبت المدعى علیه أنه قام بتنفیذ الالتزام قبل رفع الدعوى، 
مما یؤدي إلى سقوط حق المطالبة، والمقاصة القانونیة، وهي حالة خاصة عندما یكون للمدعي 

لقانون بمقاصة هذه الحقوق لتحدید الالتزام المتبقي فقط، والمدعى علیه حقوق متبادلة، فیقوم ا
كما یمكن إضافة صور أخرى مثل انقضاء الحق بالتقادم أو استیفاء شروط خاصة تؤدي إلى 

، وهذا یبرز أن الحق قد یستمر لفترة معینة لكن یمكن أن یتأثر بأسباب قانونیة 3انتهاء الالتزام
  .تؤدي إلى زواله

هنا یدفع المدعى علیه بعدم صحة المقدار المطالب به من الحق،  :الحقبالنسبة لمقدار -ج
أي أن الحق قائم ولكنه لا یتجاوز حده الفعلي، ومن أبرز صور هذا الدفع إثبات أن المدعى 
علیه قام بالوفاء جزئیا، سواء كان السداد نقدا أو بتقدیم خدمة أو سلعة، وبالتالي فإن المدعي لا 

لا بالجزء المتبقي من الدین، كما یمكن أن یظهر هذا النوع من الدفع عند یحق له المطالبة إ
وجود تقدیرات خاطئة لمبلغ المطالبة أو عند وجود عقود جزئیة أو التزامات مقیدة، وتبرز أهمیة 

                                                             
، 3نظریة الدعوى، نظریة الخصومة، الإجراءات الاستثنائیة، ط –نون الإجراءات المدنیة والإداریة بوبشیر محند أمقران، قا1

  .141م، ص 2008دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .141المرجع نفسه، ص 2
  .142المرجع نفسه، ص 3
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هذا الدفع في تعدیل نطاق الدعوى وتحدید المسؤولیة بدقة، بما یمنع الحكم بالمطالبة بمبالغ 
  1.مبالغ زائدة عن الحق القانونيغیر مستحقة أو 

وقد یرتبط الدفع الموضوعي بوقائع الدعوى نفسها، كما قد یرتبط بالقانون، مثل المنازعة في 
  2.تفسیر نص قانوني معین أو الدفع بعدم جواز تطبیقه على النزاع المعروض أمام القضاء

ي یواجه بها المدعى علیه وفي معنى آخر یقصد بالدفوع الموضوعیة تلك الوسائل الدفاعیة الت
ادعاءات المدعي، وذلك بالقول إنها غیر مؤسسة قانونا أو واقعا، بحیث یقوم المدعى علیه 

فإذا كان النزاع یتعلق بدین مالي مثلا، جاز للمدعى علیه أن . بنفي الحق الذي یدعیه خصمه
قا لما تم الاتفاق علیه یدفع بأنه لم یقترض هذا المبلغ أصلا من المدعي، أو أنه قام بسداده وف

  3.بین الطرفین

ً دفاعیا یلجأ إلیه المدعى علیه من أجل إثبات واقعة مانعة أو  ویعد الدفع الموضوعي إجراء
ة للحق المدعى به، بحیث یتناول من خلاله موضوع الخصومة مباشرة ویستهدف  واقعة منهیّ

نزاع ویضیف إلیها وقائع أخرى رفض الدعوى، ففي هذه الحالة یتعمق المدعى علیه في وقائع ال
مخالفة لما یدعیه خصمه، ویتعین علیه إثباتها تطبیقا لقاعدة أن البینة على من ادعى، وأن من 

  .یخالف الظاهر یقع علیه عبء الإثبات

لذلك فإن الدفع الموضوعي یتجه أساسا إلى أصل الحق المدعى به، فقد ینكر المدعى علیه  
أو یتمسك بأسباب تؤدي إلى انقضائه مثل الوفاء أو التقادم أو وجود هذا الحق من الأساس، 

                                                             
  .142بوبشیر محند أمقران، المرجع السابق، ص 1
  .143المرجع نفسه، ص 2
  .69م، ص 2009ذیب، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، موفم للنشر، الجزائر،  عبد السلام3
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المقاصة أو اتحاد الذمة، وبوجه عام فإن كل وسیلة دفاع یؤدي قبولها إلى رفض طلب المدعي 
  1.تُعد من قبیل الدفوع الموضوعیة، ولهذا فهي لا تخضع لحصر محدد

ن، فالدفع بالمقاصة مثلا یستند إلى وقد یتعلق الدفع الموضوعي بالوقائع كما قد یتعلق بالقانو 
قیام دین مقابل، وهو دفاع یتعلق بالوقائع التي یتعین إثباتها، بینما قد یتعلق الدفع بالقانون 
عندما یتمسك المدعى علیه بعدم تطبیق نص قانوني معین على النزاع المعروض أمام المحكمة 

  .أو بالطعن في تفسیره

متماثلة في جمیع الدعاوى، بل تختلف باختلاف طبیعة كل كما أن الدفوع الموضوعیة لیست 
ً یمكن للمدعى علیه أن یدفع بعدم توافر أركان . دعوى وظروفها ففي دعاوى التعویض مثلا

المسؤولیة التقصیریة، والمتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببیة، وهو بذلك یثیر دفعا 
حال في دعوى صحة ونفاذ العقد، حیث وكذلك ال. یتعلق بأصل الحق المدعى به اموضوعی

ن كان  ٕ یجوز للمدعى علیه أن یتمسك ببطلان العقد بطلانا مطلقا أو نسبیا، أو أن یدفع بأنه وا
ا في ذاته إلا أنه غیر نافذ لارتباطه بأجل لم یحل بعد  2.العقد صحیحً

لها یتضح من العرض السابق أن الدفع الموضوعي یشكل وسیلة دفاع أساسیة یقوم من خلا
المدعى علیه بمناقشة أساس الحق محل النزاع، سواء من حیث وجوده أو استمراره أو نطاقه، 
ویتیح له التمسك بأسباب تؤدي إلى رفض الدعوى، كما یجمع بین عناصر واقعیة وقانونیة 

  .تتعلق بالوقائع والمواد القانونیة ذات الصلة، ویختلف تطبیقه حسب نوع الدعوى وطبیعتها

  

  

                                                             
الخصومة، التحكیم والتنفیذ، دار الهدى للطباعة والنشر  –نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1

  .122م، ص 1008ط، .والتوزیع، الجزائر، د
  .122المرجع نفسه، ص 2
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  الأساس القانوني للدفوع الموضوعیة: الثاني الفرع

لقد تناول المشرع الجزائري مفهوم الدفع الموضوعي ومرحلة إبدائه في قانون الإجراءات المدنیة 
الدفوع الموضوعیة هي الوسیلة التي تهدف «: منه على أن 48والإداریة، حیث نص في المادة 

  1.»مرحلة كانت علیها الدعوىإلى دحض ادعاءات الخصم، ویمكن تقدیمها في أیة 

ویستفاد من هذه التسمیة أن هذا النوع من الدفوع ینصب مباشرة على الحق المدعى به ذاته،  
لذلك فإنه یختلف من دعوى إلى أخرى ومن حالة إلى أخرى، كما یختلف بحسب مركز المدعى 

تند إلیها المدعي في علیه في الخصومة، فقد یتخذ الدفع الموضوعي شكل إنكار الوقائع التي یس
مطالبته بالحق، أو إنكار الأثر القانوني المترتب عن هذه الوقائع، كما قد یتمثل في التمسك 

بطال أساس دعواه ٕ  2.بوقائع مغایرة أو مضادة لتلك التي یدعیها المدعي بهدف دحض ادعائه وا

الموضوعي في ضبط ومن جهة أخرى، فإن التشریع الجزائري یعكس فهما حدیثا لدور الدفع 
سلامة الدعوى، إذ أنه یربط بین الحق المدعى به وبین الأدلة المثبتة له، ویعطي للقضاء سلطة 
تقدیریة واسعة للنظر في مدى صحة هذه الوقائع والآثار القانونیة المترتبة عنها، بما یضمن 

 .3على الخصمعدم إساءة استعمال الدعوى أو استخدام الإجراءات القضائیة كوسیلة للضغط 

الة للمدعى علیه للطعن  ّ یتضح أن الدفع الموضوعي في القانون الجزائري یمثل وسیلة مرنة وفع
  .في الدعوى

                                                             
، ج ر، ج ج، 2008فبرایر  25المتضمن لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المؤرخ في  09-08من القانون رقم  48لمادة ا1

  .7م، ص 2008أبریل  23الصادر في  21عدد 
ص م، 2012، كلیك للنشر، الجزائر، 1بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجزء الأول، ط2

96.  
بن عودة صلیحة، الجریمة الإلكترونیة وأثرها على مشروعیة أعمال الإدارة القانونیة، مجلة دفاتر الحقوق والعلوم السیاسیة،  3

 .52، ص 2019جامعة تلمسان، 
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ویظهر التطبیق العملي للقانون الجزائري أن المحاكم تعتمد هذه الوسائل كآلیة لضمان النزاهة 
ل دقیق، والتأكد من أن في الفصل بالنزاعات، حیث تمنح القاضي إمكانیة تحلیل الوقائع بشك

الدعوى مستندة إلى أساس قانوني حقیقي، مما یحول دون إصدار أحكام متسرعة أو ظالمة 
  1.ویكفل حمایة حقوق الطرفین بصورة عادلة

كما أن التشریع یمنح هذه الآلیات أثرا وقائیا واضحا، إذ تردع الأطراف عن رفع دعاوى غیر 
قلل من ازدحام المحاكم بالقضایا الشكلیة ویعزز ثقافة مبررة أو مطالبة مبالغ فیها، مما ی

  .المسؤولیة القانونیة لدى المتقاضین ویضمن أن یتم استخدام الإجراءات القضائیة بحذر ووعي

وتبرز أهمیتها كذلك في تقویة التوازن بین الأطراف، فهي تمنح المدعى علیه فرصة الدفاع عن 
دون انتظار انتهاء جمیع الإجراءات، وتحد من  موقفه في أي مرحلة من مراحل التقاضي،

بما یحقق نوعا من العدالة التوازنیة ویوازن بین  2استغلال الدعوى كوسیلة ضغط على الخصم،
  .الحقوق والالتزامات

كما تتضح العلاقة بین الحق محل النزاع والأدلة المقدمة، إذ یشترط على الطرف المدافع تقدیم 
ة لدعم موقفه، وهذا الأمر یزید من جدیة المنازعة القانونیة ویجعل وقائع أو مستندات ملموس

الأحكام مبنیة على أسس واقعیة وقانونیة سلیمة، بعیدا عن الافتراضات أو التقدیرات غیر 
  3.الدقیقة

ویعكس هذا النظام رؤیة حدیثة للتشریع الجزائري في تعزیز فاعلیة القضاء، فهو یسمح للقاضي 
ع العدالة، ویجعل النزاع محكوما بالأسس القانونیة الصحیحة، ویضمن عدم بموازنة السرعة م

استغلال الإجراءات لصالح طرف على حساب آخر، مع الحفاظ على الحقوق والحریات 
  .الأساسیة لجمیع المتقاضین

                                                             
  .97بوضیاف عادل، المرجع السابق، ص 1
  .97المرجع نفسه، ص 2
  .61بن عودة صلیحة، المرجع السابق، ص 3
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 التمییز بین الدفوع الموضوعیة والدفوع الشكلیة ودفوع عدم القبول: الفرع الثالث

تفصیلات المتعلقة بأنواع الدفوع، من الضروري الإشارة إلى أن القانون قبل الخوض في ال
الجزائري وفر آلیات متعددة للدفاع عن الحقوق داخل الدعوى القضائیة، تختلف باختلاف 

 .الهدف القانوني لكل دفع، وطبیعة أثره على مسار القضیة

فبینما یركز الدفع الموضوعي على موضوع الحق محل النزاع، تهدف الدفوع الشكلیة إلى  
حمایة سیر الإجراءات وضمان التزام الأطراف بالقواعد القانونیة الشكلیة، أما دفوع عدم القبول 
فتعنى بعدم قبول الدعوى لاعتبارات مرتبطة بمصلحة الطرف الآخر أو بعدم اكتمال شروط 

ویأتي هذا الفرع لتوضیح الفروقات الرئیسیة بین هذه الأنواع من الدفوع، مع إبراز  1الدعوى،
  .تأثیر كل منها على سیر الدعوى وحقوق الأطراف المتنازعة

  مظاهر التمییز بین الدفوع الموضوعیة والدفوع الشكلیة: أولا

یة تختلف عن یتضح من خلال دراسة الدفوع في قانون الإجراءات المدنیة أن الدفوع الشكل
  .الدفوع الموضوعیة من حیث طبیعتها وأحكامها وآثارها في سیر الخصومة القضائیة

فالدفوع الشكلیة تتعلق أساسا بإجراءات الخصومة، إذ توجه إلى صحة الإجراءات التي تقوم  
علیها الدعوى، بینما تتجه الدفوع الموضوعیة إلى أصل الحق المدعى به وتهدف إلى دحضه 

، وبذلك فإن الدفوع الشكلیة لا تمس أساس الحق المتنازع علیه، في حین أن الدفوع أو نفیه
  2.الموضوعیة تتعلق مباشرة بجوهر الحق محل النزاع

ومن الخصائص الأساسیة للدفوع الشكلیة أنها تبدى قبل الخوض في موضوع الدعوى، أي قبل 
د تكون إجراءاتها باطلة أو مناقشة أصل الحق، وذلك بهدف تفادي الاستمرار في خصومة ق

معیبة، مما یؤدي إلى تضییع الوقت والجهد والنفقات دون جدوى، كما أن اشتراط إبدائها في 
                                                             

  .149قران، مرجع سابق، ص بوبشیر محند أم1
  .74م، ص 2009فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، منشورات أمین، د ط، الجزائر، 2
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بدایة الخصومة یهدف إلى منع الخصم سيء النیة من الانتظار حتى المراحل الأخیرة من 
  1.الدعوى لإثارة دفع إجرائي قد یعرقل سیر العدالة أو یطیل أمد النزاع

تمثل أوجه التفرقة بین الدفوع الشكلیة والدفوع الموضوعیة في عدة نقاط أساسیة، من أهمها ما وت
  :یلي

  :أثر الحكم الصادر بقبول الدفع-أ

إن الحكم بقبول الدفع الشكلي لا یمس أصل الحق المتنازع علیه، وبالتالي لا یؤدي إلى إنهاء 
نما یترتب علیه في الغال ٕ ب انقضاء الخصومة أمام المحكمة التي النزاع حول هذا الحق، وا

نظرت الدعوى، كما هو الحال بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص أو الدفع ببطلان ورقة التكلیف 
بالحضور، وفي مثل هذه الحالات یجوز للمدعي إعادة رفع الدعوى من جدید بعد تصحیح 

ى إنهاء النزاع في أصل الإجراءات المعیبة، أما الحكم بقبول الدفع الموضوعي فإنه یؤدي إل
الحق المدعى به، ویترتب علیه صدور حكم یحوز حجیة الشيء المقضي به، بحیث لا یجوز 

  2.إعادة طرح النزاع نفسه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام أي محكمة أخرى

یتضح أن الحكم بقبول الدفع یختلف أثره بحسب طبیعته، فالدفع الشكلي یقتصر على إنهاء 
لخصومة دون المساس بأصل الحق مع إمكانیة إعادة رفع الدعوى، بینما یؤدي الدفع ا

  .الموضوعي إلى حسم النزاع نهائیا واكتساب الحكم لحجیة تمنع إعادة طرحه من جدید

  :وقت إبداء الدفع-ب

لا سقط  ٕ یجب إبداء الدفوع الشكلیة قبل الدخول في موضوع الدعوى، أي في بدایة الخصومة، وا
الحق في التمسك بها باعتبار أن السكوت عنها یعد تنازلا ضمنیا عنها، ما لم تكن متعلقة 
بالنظام العام، ففي هذه الحالة یجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أما الدفوع 

                                                             
  .74فضیل العیش، المرجع السابق، ص 1
  .133نبیل صقر، المرجع السابق، ص 2
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ة فیجوز التمسك بها في أیة مرحلة تكون علیها الدعوى، سواء في بدایة الخصومة أو الموضوعی
  1.أثناء نظرها أو حتى أمام جهات الطعن

د على ضرورة إبداء الدفوع الشكلیة في بدایة الخصومة حفاظا على سیر العدالة،  إن المشرع شدّ
ي أي مرحلة نظرا لارتباطها في حین منح مرونة أكبر للدفوع الموضوعیة بإمكانیة إثارتها ف

  2.بجوهر الحق المتنازع علیه

ویجب التأكید أن هذا التمییز لیس شكلیا فقط، بل یعكس فلسفة القانون في الموازنة بین حمایة 
الإجراءات وضمان استقرار الحقوق، فالدفع الشكلي أداة لتصحیح المسار القضائي دون 

وعي یمثل وسیلة قانونیة لتحقیق الیقین القضائي المساس بحقوق الأطراف، بینما الدفع الموض
  .ومنع تكرار النزاعات حول نفس الحق

بداؤها-ج ٕ   :تعدد الدفوع وا

یشترط في الدفوع الشكلیة أن یتم إبداؤها جمیعا في وقت واحد وقبل الخوض في الموضوع، مع 
بدَ منها، كما أن تقدیم  ُ لا سقط الحق في التمسك بما لم ی ٕ دفع شكلي آخر قبل بیان أسبابها، وا

إبداء باقي الدفوع قد یعد تنازلا عن الدفوع التي لم تطرح، أما الدفوع الموضوعیة فلا یترتب على 
تقدیم دفع منها التنازل عن الدفوع الأخرى، إذ یمكن للخصم التمسك بها تباعا في مختلف 

  3.مراحل الدعوى

دفوع، حیث یفرض على الأطراف ویؤكد هذا التمییز على فلسفة القانون في التعامل مع ال
الالتزام الكامل بالدفوع الشكلیة منذ البدایة لضمان سیر سلس ومنتظم للإجراءات، بینما یمنحهم 
المرونة في الدفوع الموضوعیة لحمایة حقوقهم الجوهریة والتكیف مع المستجدات القانونیة 

                                                             
  .134نبیل صقر، المرجع السابق، ص 1
  .134المرجع نفسه، ص 2
   135المرجع السابق، ص نبیل صقر، 3
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بین الالتزام الإجرائي ومرونة ، وهو ما یعكس توازنا دقیقا 1والوقائعیة أثناء عملیة التقاضي
  .الدفاع عن الحق

  :كیفیة الفصل في الدفوع- د

الأصل أن المحكمة تفصل في الدفع الشكلي قبل النظر في موضوع الدعوى، لأن قبول هذا 
الدفع قد یغني المحكمة عن البحث في أصل الحق المتنازع علیه، إذ یترتب علیه في كثیر من 

أمامها، ومع ذلك یجوز للمحكمة أن تضم الدفع الشكلي إلى الأحیان انقضاء الخصومة 
الموضوع وتفصل فیهما بحكم واحد، شریطة أن توضح في حكمها ما قضت به بالنسبة لكل 

  2.منهما

وقد اختصر بعض الفقهاء ومنهم الدكتور خالد روشو، مظاهر التفرقة بین الدفوع الشكلیة 
  :فيوالدفوع الموضوعیة في نقاط رئیسیة تتمثل 

أن الحكم بقبول الدفع الشكلي لا یؤدي إلى إنهاء النزاع في الموضوع، بخلاف الدفع -
  .الموضوعي الذي یؤدي قبوله إلى إنهاء النزاع في أصل الحق

  .الدفوع الشكلیة یجب إبداؤها كلها قبل الدخول في الموضوع-

كن ضمها إلى الأصل أن المحكمة تفصل فیها قبل مناقشة موضوع الدعوى، غیر أنه یم-
  3.الموضوع والفصل فیهما بحكم واحد إذا رأت المحكمة ذلك مناسبا

وعلیه فإن معیار التفرقة بین الدفع الشكلي والدفع الموضوعي یتمثل في أن الدفع الشكلي یوجه 
إلى صحة الخصومة والإجراءات المتعلقة بها بهدف إنهائها أو تعطیلها دون التعرض لأصل 
الحق المدعى به، بینما یوجه الدفع الموضوعي إلى الحق ذاته محل الدعوى بقصد الحصول 

                                                             
  .135المرجع نفسه، ص 1
  .135المرجع نفسه، ص 2
  .157م، ص 2019خالد روشو، الوجیز في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، .د3
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فضها كلیا أو جزئیا، وتكمن أهمیة هذه التفرقة في أن الدفع الموضوعي یمكن على حكم بر 
إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، في حین أن الدفع الشكلي یسقط الحق فیه بمجرد بدء 

 1.مناقشة موضوع الخصومة

یر یتضح من دراسة التمییز بین الدفوع الموضوعیة والشكلیة أن لكل منهما دور محدد داخل س
الخصومة القضائیة، یختلف باختلاف الهدف القانوني المراد تحقیقه، فالدفوع الشكلیة تسعى 
أساسا إلى التأكد من صحة الإجراءات ومطابقتها للمعاییر القانونیة قبل الخوض في أصل 
النزاع، ما یحمي الطرفین من ضیاع الوقت والجهد على خصومة قد تكون معیبة، كما تمنع 

غرات الإجرائیة لإطالة النزاع أو تعطیله، أما الدفوع الموضوعیة فترتكز على أساس استغلال الث
الحق نفسه، فتمنح المدعى علیه وسیلة قویة للطعن في صحة الدعوى وكسب حكم قضائي 

 2.یحسم النزاع بشكل نهائي

الة،  ّ ویتیح إن إدراك هذه الاختلافات یسمح للقضاء بتنظیم إجراءات النظر بطریقة منسقة وفع
للمدعى علیه استخدام أدوات الدفاع المناسبة وفق طبیعة كل دفع، كما یساهم في تقلیل 

  .المنازعات الشكلیة غیر الضروریة وضمان سیر الدعوى بهدوء

  مظاهر التمییز بین الدفوع الموضوعیة ودفوع عدم القبول : ثانیا

نقاشا واسعا بین الفقهاء، كما  أثار موضوع التمییز بین الدفوع الموضوعیة ودفوع عدم القبول
اختلفت بشأنه مواقف التشریعات القانونیة، خاصة فیما یتعلق بطبیعة دفوع عدم القبول والقواعد 

  .التي تحكم تقدیمها أمام القضاء

من المرسوم بقانون الصادر بتاریخ  192فقد اتجه المشرع الفرنسي في البدایة، بموجب المادة  
خضاع دفوع عدم القبول لنظام الدفوع الشكلیة، حیث ألزم الخصوم ، إلى إ1935أكتوبر  30

                                                             
   98م، ص 2009نشر والتوزیع، الجزائر، ، دار البغدادي لل2بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط.د1
 .99بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص .د2
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بإبدائها قبل الخوض في موضوع الدعوى، غیر أن هذا الاتجاه لم یستمر طویلا، إذ عدل 
، وأصبح یمیل إلى 1958المشرع الفرنسي موقفه بعد تعدیل قانون الإجراءات المدنیة سنة 

  1.الدفوع الموضوعیةمعاملة دفوع عدم القبول معاملة قریبة من 

ویرى بعض الفقه أن دفوع عدم القبول یمكن تقسیمها إلى نوعین رئیسیین بحسب طبیعتها 
والغایة منها، ویتمثل النوع الأول في الدفوع التي ترتبط بعیب في الإجراءات، سواء تعلق هذا 

میعاد رفع  العیب بشكل الإجراء أو بموضوعه، فمثلا قد یكون الدفع بعدم القبول بسبب فوات
الدعوى أو میعاد الطعن، كما قد یكون بسبب عدم أهلیة الشخص القائم بالإجراء، كأن تُرفع 
الدعوى من قاصر دون أن یمثله ولیه أو وصیه القانوني، وتخضع هذه الدفوع في أحكامها 

ُطلق على الحكم الصادر بشأنها تسمیة عدم القبول الإجرائي   .لنظام الدفوع الإجرائیة، وی

ما النوع الثاني فیتعلق بالدفوع التي ترتبط بالمصلحة في الإجراء أو بشروط قبول الدعوى، مثل أ
انعدام المصلحة أو الصفة في رفع الدعوى، وفي هذه الحالة تأخذ هذه الدفوع حكم الدفوع 
ُطلق على الحكم الصادر بشأنها تسمیة عدم القبول الموضوعي، لأنها تمس  الموضوعیة، وی

  2.استعمال الدعوى أكثر مما تمس إجراءاتها الشكلیةالحق في 

وفي مقابل هذه الآراء، یذهب اتجاه فقهي آخر إلى اعتبار الدفع بعدم القبول ذا طبیعة مختلطة، 
أو أنه یحتل مركزا وسطا بین الدفع الموضوعي والدفع الشكلي، فهو یختلف عن الدفع 

ي المدعى به ولا یناقش وجوده أو الموضوعي في أنه لا یتعرض مباشرة للحق الموضوع
  .انقضاءه، كما یختلف عن الدفع الشكلي في أنه لا یطعن في صحة إجراءات الخصومة ذاتها

وبذلك فإن الدفع بعدم القبول ینصب أساسا على الحق في الدعوى، أي على مدى توافر 
وضوع الشروط التي تخول للمدعي الحق في اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم في م

                                                             
بن قرطابة زولیخة، الطلبات والدفوع القضائیة حسب القانون الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، میدان 1

  .88م، ص 2022الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم، 
  .157بوبشیر محند أمقران، المرجع السابق، ص 2
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النزاع، فهو یثیر مسألة إجرائیة مرتبطة بالموضوع، الأمر الذي جعله یتمتع بقواعد خاصة تمیزه 
عن الدفوع الموضوعیة كانت أو إجرائیة، ویؤكد طبیعته القانونیة المستقلة في نظام الإجراءات 

 1.القضائیة

ذا كان التمییز بین الدفوع الموضوعیة ودفوع عدم القبول یبدو واضحا ٕ من الناحیة النظریة،  وا
فإن تطبیقه في الواقع العملي أثار نقاشا فقهیا واسعا واختلافا في مواقف التشریعات القانونیة، 

 :وهو ما سیتم توضیحه فیما یلي

ه إلى أصل الحق محل الدعوى، بهدف الوصول  ُوجَّ قصد بالدفع الموضوعي ذلك الدفع الذي ی ُ ی
و جزئیا، حیث ینصب على منازعة هذا الحق في ذاته، إلى الحكم برفض طلبات المدعي كلیا أ

سواء من حیث نشوؤه كالدفع بالبطلان أو صوریة العقد الذي أُسست علیه الدعوى، أو من 
حیث بقائه كالدفع بالوفاء أو بالمقاصة القانونیة، أو من حیث مقداره كالدفع بتسدید جزء من 

 .الدین

ثار نزاع حول تفسیر وقد یرتبط الدفع الموضوعي بوقائع الدع  ُ وى كما قد یتصل بالقانون، كأن ی
 2.نص قانوني معین أو الدفع بعدم تطبیق النص الذي استندت إلیه الدعوى

كما تقسم الدفوع الموضوعیة إلى دفوع إیجابیة وأخرى سلبیة، ومن حیث الأشخاص الذین یحق 
 .لهم التمسك بها، فقد تكون مقررة لأطراف الخصومة

م القبول، فهي تختلف عن الدفوع الموضوعیة من حیث طبیعتها وغایتها، إذ لا أما دفوع عد
نما ترمي إلى الطعن في حق المدعي في رفع  ٕ تستهدف مناقشة أصل الحق المدعى به، وا
، كالدفع بعدم وجود مصلحة أو صفة، أو لسبق الفصل في النزاع ذاته أمام  ً الدعوى ابتداء

                                                             
ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، .سلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجزء الأول، د1

  .34م، ص 2006
 .145، ص 2011، 1ان، الرباط، طعبد القادر العرعاري، الوجیز في قانون المسطرة المدنیة، دار الأم2
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دما تكون هناك دعوى أولى مرفوعة أمام جهة قضائیة معینة، وقد تظهر هذه الحالة عن. القضاء
ثم تُرفع دعوى ثانیة أمام جهة أخرى بسبب جهل بوجود الدعوى الأولى، أو لوفاة أحد الخصوم 

 .أثناء سیر الخصومة فیتولى ورثته رفع دعوى جدیدة

ه اتخاذ كما قد یكون للمدعي مصلحة في تجدید الخصومة أمام جهة قضائیة أخرى إذا فات 
إجراء معین في الدعوى الأولى، مثل عدم عرض النزاع مسبقا على مكتب المصالحة قبل 

من  19اللجوء إلى القضاء، خاصة في المواد التي یشترط فیها ذلك وفقا لما نصت علیه المادة 
  .المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل 90/04القانون رقم 

  الموضوعیة خصائص الدفوع: المطلب الثاني

تتمیز الدفوع الموضوعیة بمجموعة من الخصائص التي تمیزها عن باقي الدفوع، وتحدد نطاق 
جراءاتها أمام القضاء ٕ ، وهي یمكن تقسیم هذه الخصائص إلى ثلاثة فروع رئیسیة، و استعمالها وا

  :كالتالي

  الخصائص الممیزة للدفوع الموضوعیة: الفرع الأول

  :تتمثل فیما یلي

  :المرونة في الإبداء والترتیب-1

لا یشترط القانون ترتیبا محددا لإبداء الدفوع الموضوعیة، كما لا تتقید المحكمة بترتیب معین 
عند الفصل فیها، یمكن للمدعى علیه تقدیم أي دفع موضوعي في أي مرحلة من مراحل 

  .دات القضیة ووقائعهاالدعوى، حتى لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافیة، بما یتناسب مع مستج

ویعكس هذا الأسلوب حرص النظام القانوني على توفیر المرونة اللازمة للأطراف لحمایة 
حقوقهم الجوهریة دون فرض قیود زمنیة صارمة، كما یتیح للقضاة التعامل مع كل دفع على 
حدة وفق السیاق الواقعي للدعوى، وتعكس هذه المرونة فلسفة العدالة في التكیّف مع الوقائع 
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ان الفاعلیة العملیة للمرافعة، حیث یمكن للطرف الدفاع عن حقوقه بشكل كامل المستجدة وضم
حتى بعد انقضاء مراحل أولیة من الدعوى، مع الحفاظ على الاتزان بین مرونة الدفاع واستقرار 

  1.إجراءات المحكمة

  :عدم سقوط الحق بالتقدیم المتعدد-2

عن باقي الدفوع الموضوعیة الأخرى، إذ إبداء دفع موضوعي لا یؤدي إلى تنازل المدعى علیه 
یحق له التمسك بها وطرحها في أي وقت قبل قفل باب المرافعة، بشرط عدم وجود تناقض بین 
الدفوع السابقة واللاحقة، لأن التناقض ینقض حجیة الدفع ویخالف مبادئ العدالة واحترام حقوق 

  2.الدفاع

استراتیجیة للدفاع، حیث یمكن للطرف التكیف  ویبرز هذا المبدأ دور الدفوع الموضوعیة كأداة
مع مستجدات الدعوى وتقدیم دفوع جدیدة عند ظهور عناصر أو أدلة غیر متوقعة، مما یعزز 

  .مبدأ العدالة ویضمن تمتع كل طرف بحقوقه القانونیة كاملة

  :استقلالیة الدفوع الموضوعیة-3

ویسعى إلى رفض ادعاءات المدعي، الدفع الموضوعي یركز على الحق محل النزاع نفسه، 
لذلك یمكن للمدعى علیه استخدام أي وسیلة قانونیة متاحة له لمواجهة طلبات خصمه، دون 
تحدید مسبق من المشرع لما یجوز تقدیمه، بما یضمن حمایة الحقوق والمراكز القانونیة 

  3.للطرفین

                                                             
  .146عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص 1
م، 1995أحمد هندى، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة النظام القضائي والاختصاص والدعوى، دار الجامعة الجدیدة، . د2

 .642ص 
، ص 2008, 8ار الفلاح للنشر والتوزیع، الأردن، طإبراهیم حرب محیسن، النظریة العامة للدفوع المدنیة دراسة مقارنة، د3
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الفصل في النزاع وفق مبادئ وتوضح هذه الاستقلالیة أن الدفع الموضوعي أداة فعالة لضمان 
العدالة الموضوعیة، حیث یمكن للمدعى علیه الدفاع عن نفسه بجمیع الوسائل القانونیة 

  .المتاحة، وهذا یحقق التوازن بین حریة الدفاع وضرورة حمایة الحقوق الأساسیة للأطراف كافة

  :حجیة الحكم الصادر-4

عي وقطعي، ویكتسب قوة الشيء الحكم الصادر بشأن الدفع الموضوعي هو حكم موضو 
المقضي به، مما یمنع إعادة النظر في نفس الحق أمام المحكمة نفسها أو أي محكمة أخرى، 
ي بسبب بطلانه، یتعین على  ذا ظهر الطعن في هذا الحكم أمام محكمة استئناف وأُلغِ ٕ وا

كمة أول المحكمة الاستئنافیة أن تفصل في الموضوع مباشرة، دون إعادة الدعوى إلى مح
  1.درجة

وهكذا فإن حكم الدفع الموضوعي یمثل مرحلة نهائیة في الدعوى، یضمن حسم النزاع بشكل 
قطعي ویقوي الثقة بالنظام القضائي، كما یحد من استغلال الثغرات القانونیة أو محاولات 

جمیع التأجیل، ویؤكد على احترام مبدأ حجیة الأحكام وفاعلیتها في حمایة الحقوق الأساسیة ل
  .الأطراف

  

  

  

  :مرونة التوقیت-5

                                                             
  .24إبراهیم حرب محیسن، المرجع السابق، ص 1
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یجوز للمدعى علیه إبداء دفوعه الموضوعیة في جمیع مراحل نظر الدعوى وفق مستجدات 
القضیة، مع مراعاة عدم تأخیر الدفع دون سبب قانوني، وعدم إثارة دفوع كان بالإمكان تقدیمها 

 1.قبل سماع بینة الخصم

 :وعیة نذكر منهاومن الخصائص الممیزة أیضا للدفوع الموض

الدفوع الموضوعیة واردة على سبیل المثال، وتختلف حسب طبیعة الدعوى والحق المطالب -
 .به

تعتبر الدفوع الموضوعیة وسیلة إجرائیة لمصلحة المدعى علیه لحمایة حقوقه، ویحق له -
  .التمسك بها في جمیع مراحل الدعوى قبل ختام المرافعة

لزم المشرع بوقت محدد - ُ للتمسك بالدفوع الموضوعیة أمام محكمة الموضوع أو خلال لم ی
مرحلة الاعتراض أو محكمة الدرجة الثانیة، إلا أنه یجوز إدراجها لأول مرة أمام محكمة 

  .التمییز

یؤدي إلى سقوط ) الدرجة الأولى(السكوت عن إبداء الدفع الموضوعي أمام محكمة البدایة -
ا 2جة الثانیة في مرحلة الاستئنافالحق في التمسك به أمام محكمة الدر  ، إلا إذا كان الدفع متعلقً

  .بمحكمة الأحوال الشخصیة التي لیس لها سوى درجة واحدة من درجات التقاضي

نما مقررة لحمایة المصلحة - ٕ الأصل في الدفوع الموضوعیة أنها لیست متعلقة بالنظام العام، وا
في ) التقادم(عي مرتبط بمرور الزمن الخاصة للخصم، ومع ذلك یجوز التمسك بدفع موضو 

لا یمكن  ٕ مرحلة الطعن أمام محكمة التمییز، ویجوز للخصوم إسقاطه صراحة أو ضمنیا، وا
  .التمسك به في مرحلة ما بعد الاستئناف

                                                             
  .25المرجع نفسه، ص 1
، ص 2008، المكتبة القانونیة، العاتك للنشر، القاهرة، 2عبدالرحمن علام، شرح قانون المرافعات المدنیة، الجزء الأول، ط2
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عتبر تنازلا عن الدفوع الموضوعیة التي قدمها المدعى علیه في - ُ تقدیم دفع موضوعي جدید لا ی
  1.البدایة

ك بالدفوع الموضوعیة الجدیدة أمام محكمة الاستئناف، بما یعكس المرونة التي یجوز التمس-
  .یمنحها القانون للمدعى علیه في الدفاع عن حقوقه

لیس للقاضي سلطة التمسك بالدفوع الموضوعیة أو إثارتها من تلقاء نفسه أثناء نظر الدعوى، -
  2.عامإذ أن هذه الدفوع حق خالص للخصوم ولا تتعلق بالنظام ال

للقاضي سلطة تقدیریة في الدعوى المدنیة لتكییف الدفع المقدم على أنه دفع موضوعي، ففي -
بعض الحالات قد یكون مجرد تقدیم الأدلة لإثبات الحق كافیا لتكییفه كدفع موضوعي، مثال 

تقدیم سند عادي یثبت تاریخ الحق في تسدید الدین یعتبر دفعا موضوعیا في دعوى : على ذلك
  3.دعيالم

الة في ید المدعى علیه لمواجهة  ّ توضح هذه الخصائص أن الدفوع الموضوعیة أداة مرنة وفع
  .الدعوى، مع ضمان حقه في الدفاع بشكل كامل عن نفسه

  

  

  عدم إمكانیة إثارة الدفوع الموضوعیة من طرف القاضي: الفرع الثاني

                                                             
، ص 1988انون المرافعات، وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي، جامعة الموصل، دار الكتب، آدم وهیب النداوي، شرح ق. د1

210. 
 .876م، ص 2005، نادي القضاة، 4أحمد ملیجي، التعلیق على قانون المرافعات، الجزء الثاني، ط.د2
مقدمة الى كلیة القانون، جامعة بغداد، جلیل حسن الساعدي، كفالة حق الدفاع أثناء نظر الدعوى المدنیة، رسالة ماجستیر، 3
 .163ص  1993،
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الدفوع الموضوعیة من تلقاء نفسه إلا بالإضافة إلى الخصائص السابقة، لا یمكن للقاضي إثارة 
في حالات استثنائیة، وذلك نظرا لمبدأ حیاد القاضي الذي ینص على أن القاضي محاید ولا 
یفصل إلا فیما طلبه الخصوم، ولا یختص بشيء من تلقاء نفسه، ولا یثیر دفوعا أو وقائعها إلا 

بذلك، فالخصومة المدنیة تعد ملكا  إذا كانت مرتبطة بالنظام العام أو تسمح الوقائع المطروحة
لا فإن القاضي لا یمكنه اتخاذ قرار  ٕ للخصوم، وبالتالي یتعین علیهم إثارة الدفوع الموضوعیة وا

  1.بشأنها

ً إثارة الدفوع الموضوعیة والحكم بها من تلقاء نفسه في الحالات التالیة   :ویجوز للقاضي استثناء

تشمل هذه الحالات كل ما یمس القواعد الأساسیة التي : المسائل المتعلقة بالنظام العام-1
وضعها المشرع لحمایة الصالح العام أو ضمان صحة العقود والمعاملات، مثل بطلان العقد 
لعدم مشروعیة السبب أو مخالفة القانون لأحكام النظام العام، بحیث یمكن للقاضي إثارتها حتى 

ن لم یطرحها أي طرف، شرط أن تثبت الوقائ ٕ ویكمن  2ع المعروضة أمام المحكمة هذا الخلل،وا
الهدف من هذه السلطة في منع استغلال الأطراف للنظام القانوني لتمریر معاملات باطلة أو 
غیر قانونیة، بحیث یضمن حمایة المصلحة العامة ویحد من إساءة استعمال الحقوق، كما أن 

والنظام العام، فحین یكتشف القاضي هذه الاستثناءات تعكس التزام القضاء بحمایة القانون 
صدار حكم یضمن  ٕ وجود عناصر تبطل العقد أو المعاملة، یكون ملزما بإثارتها من تلقاء نفسه وا

  3.عدم المساس بحقوق المجتمع والأطراف المتضررة

في هذه الحالة، یستطیع القاضي : الوقائع المستفادة من مجموع الوقائع المطروحة-2
لة والوقائع المعروضة أمامه لاستخلاص دفوع موضوعیة، حتى لو لم یثبت الاعتماد على الأد

                                                             
طهراوي سمیة، مجاجي خیرة، الدفوع في قانون الإجراءات المدنیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 1

  .42، ص 2016معسكر، 
  .43طهراوي سمیة، مجاجي خیرة، المرجع السابق، ص 2
  .43المرجع نفسه، ص 3
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التمسك بها من قبل الخصوم، مثل الوقائع التي تظهر الوفاء بالالتزامات أو وجود حق مقاصة 
قانونیة، یشترط هنا ألا ینص القانون على إلزامیة تقدیم الدفع من قبل الخصم، حیث أن القانون 

الحقائق الظاهرة في الدعوى كأداة لاتخاذ قرار عادل دون المساس بحق  یتیح للقاضي استخدام
الدفاع، مثلما یمكن للقاضي أن یثبت استیفاء الدین بموجب مستندات رسمیة مرفوعة خلال 

ویعكس هذا الإجراء قدرة القضاء على الوصول إلى الحقیقة الموضوعیة من خلال  1الدعوى،
  .تحلیل الوقائع المتاحة

في هذه الحالة، إذا تقدم  :المدعي التي تستلزم الإثبات ولم ینفها المدعى علیهوقائع -3
المدعي بوقائع تتطلب الإثبات ولم یقدم المدعى علیه نفیها أو دحضها، یصبح من واجب 
لزام المدعي بتقدیم دلیل على صحتها، مع مراعاة منح الأطراف فرصة  ٕ القاضي إثارتها وا

المحكمة، وذلك احتراما لحق الدفاع وشرعیة الإجراءات، هذا الإجراء لمناقشة هذه المسائل أمام 
یضمن أن الفصل في النزاع یتم على أساس الحقائق المثبتة، ویمنع تلاعب أحد الأطراف 

ویؤكد هذا التوجه دور القاضي كضامن للعدالة والإنصاف، فهو . بغیاب الرد من الطرف الآخر
عي والمدعى علیه، ویتیح استخدام الأدلة المتاحة بطریقة یحقق التوازن بین حمایة حقوق المد

منهجیة ومنصفة، بما یضمن صدور حكم مستند إلى الحقیقة الموضوعیة ویصون الحقوق 
  2.القانونیة لكافة الأطراف

إن الدفوع الموضوعیة تمنح المدعى علیه حریة ومرونة في الدفاع عن نفسه ضد طلبات 
قاضي إلا في حالات استثنائیة تتعلق بالنظام العام أو الوقائع المدعي، مع ضمان عدم تدخل ال

  .الواضحة

  الطابع الاختیاري للتمسك بالدفع الموضوعي: الفرع الثالث

                                                             
  .582، ص 1986نبیل إسماعیل عمر، أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  1
  .583ص نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق، 2
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ومن الخصائص المهمة أیضا للدفوع الموضوعیة أن تمسك المدعى علیه بها اختیاري ولیس 
موضوعي یراه مناسبا للدفاع عن إلزامیا، بمعنى أنه یملك الحریة الكاملة في اختیار أي دفع 

نفسه، ویقرر توقیت تقدیمه وفقا لمصالحه واستراتیجیاته الدفاعیة، هذه الحریة تتیح للمدعى 
علیه التكیف مع تطورات الدعوى ومواجهة طلبات المدعي بأقوى الوسائل الممكنة، كما أنها 

  1.عوى أمام المحكمةتعكس مبدأ سیادة الخصومة الذي یتیح للأطراف التحكم في مصیر الد

ومع ذلك، یرتبط هذا الاختیار بضرورة الالتزام بمبدأ حسن النیة، إذ لا یجوز استغلال الطابع 
الاختیاري للدفع الموضوعي بطریقة متناقضة أو بهدف تعطیل سیر الإجراءات بلا سبب 
مشروع، لما لذلك من أثر سلبي على إنصاف الفصل القضائي وحقوق الخصم، كما أن 

حداث ارتباك اس ٕ تخدام الدفوع الموضوعیة بشكل غیر مسؤول قد یؤدي إلى إطالة أمد النزاع وا
ما یستدعي الحرص على تقدیم الدفع في توقیت مناسب وبما یتفق مع  2في إدارة المحكمة،

  .قواعد العدالة والإجراءات القانونیة

لخصومة، إذ یتیح له ویعزز هذا الطابع الاختیاري دور المدعى علیه في التحكم بمسار ا
الفرصة لتقییم موقفه القانوني واختیار الوسیلة الأكثر فعالیة لتحقیق دفاعه، كما یمنحه إمكانیة 
الموازنة بین المخاطر والفوائد لكل دفع قبل اتخاذ القرار، بما یضمن حمایة حقوقه دون التأثیر 

 3.على حیادیة المحكمة

تمسك بالدفع الموضوعي أحد أدوات الدفاع الاستراتیجیة بهذا المعنى یمكن اعتبار الحریة في ال
التي تعزز من توازن القوى داخل الخصومة، وتساهم في تحقیق عدالة متكاملة تراعي مصالح 

 .جمیع الأطراف وتضمن الفصل العادل للنزاع

                                                             
فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، . د1

  .41م، ص 2013الجزائر، 
 .42فریجة حسین، المرجع السابق، ص . د 2
 .312، ص 2007، 4أحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط3
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  والآثار المترتبة عنهاوشروطها  أنواع الدفوع الموضوعیة: المبحث الثاني

والآثار القانونیة المترتبة عنها، بما  وشروطها تصنیفات الدفوع الموضوعیة یناقش هذا المبحث
  .یسهل فهم تطبیقها العملي في الدعوى المدنیة وتأثیرها على الحكم النهائي

  :ویشتمل المبحث على مطلبین رئیسیین

  وشروطها أنواع الدفوع الموضوعیة :المطلب الأول

  .دفوع الموضوعیةالآثار المترتبة عن ال :المطلب الثاني

 وشروطها  أنواع الدفوع الموضوعیة: المطلب الأول

تتعدد الدفوع الموضوعیة باختلاف طبیعة الحق محل النزاع، ویرتبط كل نوع منها بمجموعة من 
، ما یجعل دراسة 1الشروط القانونیة التي تحدد مدى جواز التمسك به وأثره على مسار الدعوى

 .ضرورة لضمان الدفاع الفعال عن الحقوق القانونیة للمدعى علیههذه الأنواع وفهم شروطها 

  : أنواع الدفوع الموضوعیة-أ

  : یتم التمییز بین أنواع عدیدة من الدفوع الموضوعیة، نبرزها فیما یلي

  الدفوع الموضوعیة من حیث موقف مقدم الدفع: الفرع الأول

إلى نوعین رئیسیین هما الدفع  یمكن تصنیف الدفوع الموضوعیة من حیث موقف مقدم الدفع
  :الإیجابي والدفع السلبي

  :الدفع الإیجابي-1

                                                             
  .67فریجة حسین، المرجع السابق، ص . د 1
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یقصد به ذلك الدفع الذي یتضمن ادعاء مضادا یقدمه المدعى علیه، ویستند فیه إلى واقعة 
جدیدة من شأنها نفي نشوء الحق المدعى به أو نفي بقائه كلیا أو جزئیا، وبذلك لا یكتفي 

إنكار ما یدعیه خصمه، بل یقدم واقعة أو سببا قانونیا یهدف من خلاله المدعى علیه بمجرد 
إلى إبطال أساس الحق أو إنهائه، وفي هذه الحالة یتحمل المدعى علیه عبء إثبات هذه 
الواقعة التي یتمسك بها، ومن أمثلة هذا النوع من الدفوع الدفع بصوریة العقد الذي یستند إلیه 

إذ إن المدعى علیه هنا یدعي واقعة جدیدة تتمثل  1ع بالوفاء بالدین،المدعي في دعواه، أو الدف
في قیامه بالوفاء، مما یقتضي منه إثباتها حتى یترتب علیها أثرها القانوني المتمثل في رفض 

  .الدعوى أو إنقاص مقدار الحق المطالب به

  :الدفع السلبي-2

الوقائع التي یستند إلیها المدعي في دعواه هو الذي یقتصر فیه المدعى علیه على مجرد إنكار 
دون أن یقدم واقعة جدیدة مضادة لها، فموقفه هنا یتمثل في نفي صحة ما یدعیه خصمه، ومن 
أمثلة ذلك إنكار الخطأ أو الضرر أو العلاقة السببیة في دعوى التعویض عن الفعل الضار، 

لبة باستیفاء الدین، أو إنكار الأثر كما قد یتمثل في إنكار إبرام عقد القرض في دعوى المطا
القانوني المترتب عن الوقائع المدعاة، مثل إنكار أن العقد المبرم بین الطرفین یرتب على عاتق 

ا بالضمان في دعوى الضمان ً   2.المدعى علیه التزام

ویلجأ المدعى علیه إلى هذا النوع من الدفوع بهدف الاستفادة من قرینة مطابقة الوضع الظاهر 
للقانون، وهي قرینة تقضي بأن الأصل هو براءة الذمة من الالتزام ما لم یثبت العكس، الأمر 
لقاءه على عاتق المدعي الذي یتمسك بوجود الحق  ٕ الذي یؤدي إلى إعفائه من عبء الإثبات وا

  .ویدعیه

                                                             
  .144بوبشیر محند أمقران، المرجع السابق، ص 1
  .144المرجع نفسه، ص 2
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  الدفوع الموضوعیة من حیث الأطراف المخول لها حق التمسك بالدفع: الفرع الثاني

تمییز بین نوعین من الدفوع الموضوعیة بالنظر إلى الأشخاص الذین یملكون حق یمكن ال
  .التمسك بها، ویتمثل ذلك في الدفع بالمعنى الدقیق والدفع بالمعنى الواسع

  :الدفع بالمعنى الدقیق-1

یقصد به ذلك الدفع الذي یعد وجها من أوجه حق الدعوى، بحیث لا یجوز للقاضي إثارته من 
، بل یتعین أن یتمسك به أحد الخصوم، لأن هذا النوع من الدفوع یرتبط بمصلحة تلقاء نفسه

خاصة للخصم الذي یملك التنازل عنه أو التمسك به، لذلك فإن المحكمة لا یمكنها أن تقضي 
به ما لم یطلبه صاحب المصلحة صراحة أثناء سیر الخصومة، ومن أمثلة هذا النوع من الدفوع 

من القانون المدني، وكذلك الدفع بالتقادم  300/1صوص علیه في المادة الدفع بالمقاصة المن
ا  321/1وفق المادة  ً من القانون المدني، إضافة إلى الدفع ببطلان العقد إذا كان البطلان بطلان

من القانون المدني، حیث إن هذا النوع من البطلان لا  99نسبیا وفق ما نصت علیه المادة 
  .1لمصلحته یتمسك به إلا من تقرر

إن الدفع بالمعنى الدقیق یظل مرتبطا بإرادة الخصم ومصلحته الخاصة، فلا یثار إلا بطلب منه 
ویجوز له التنازل عنه، مما یجعله أداة دفاع اختیاریة لا یتدخل القاضي في إعمالها من تلقاء 

  .نفسه

  

  :الدفع بالمعنى الواسع-2

                                                             
لیلیا، عیادي یمینة، النظام القانوني للدفوع القضائیة في المادة المدنیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عزوقن 1

  .32م، ص 2018بجایة، الجزائر،  –عبد الرحمن میرة 
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الخصم، بل یرتب القانون آثاره بقوة القانون ذاته، فهو الدفع الذي لا یتوقف أثره على إرادة 
ن لم یتمسك به أحد الخصوم، غیر أنه یتعین  ٕ ولذلك یجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه حتى وا
علیه قبل ذلك تنبیه الخصوم إلیه احتراما لحقهم في الدفاع وتمكینهم من إبداء ملاحظاتهم 

قة بالنظام العام والآداب العامة، وكذلك المسائل بشأنه، ومن أمثلة هذا النوع الدفوع المتعل
القانونیة التي یتعین على القاضي تطبیقها بحكم وظیفته، إضافة إلى بعض المسائل التي یمكن 
استخلاصها من مجموع الوقائع المعروضة في النزاع مثل واقعة الوفاء بالدین إذا كانت ثابتة 

  .1من خلال مستندات الملف

مییز بین الدفع بالمعنى الدقیق والدفع بالمعنى الواسع في أن الدفع بالمعنى وتكمن أهمیة الت
الدقیق یجوز لصاحبه التنازل عنه لأنه یرتبط بمصلحة خاصة، بینما لا یجوز التنازل عن الدفع 
ا بمسائل النظام العام أو بقاعدة قانونیة یفرضها القانون ویجب  ً بالمعنى الواسع لأنه یتعلق غالب

  2.اضي مراعاتهاعلى الق

إن الدفع بالمعنى الواسع یتجاوز إرادة الخصوم لارتباطه بالنظام العام، حیث یلتزم القاضي 
بإثارته وتطبیقه ولو دون طلب، باعتباره ضمانا لاحترام القواعد القانونیة الأساسیة وحسن سیر 

  .العدالة

  

  

  

  وطهاصور الدفوع الموضوعیة في التشریع المدني وشر : الفرع الثالث
                                                             

  .144بوبشیر محند أمقران، المرجع السابق، ص 1
، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1الأول، طعبد القادر عدو، محاضرات في الإجراءات المدنیة، الجزء 2

  .132م، ص 2011
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الدفوع الموضوعیة في التشریع المدني تتجلى في مجموعة من الصور والشروط التي تتیح 
للمدعى علیه الدفاع عن نفسه ورفض طلبات المدعي، ویمكن تصنیفها وفق طبیعة الحق محل 

  .النزاع

  : صور الدفوع الموضوعیة: أولا

  : تتجلى صور الدفوع الموضوعیة في النقاط التالیة

  :بعدم أهلیة المدعي أو عدم صفة الدعوىالدفع -1

یمكن للمدعى علیه الطعن في أهلیة الشخص الذي رفع الدعوى أو في عدم استیفاء الشروط 
القانونیة لقبول دعواه، مثل رفع دعوى من طرف شخص لا یمتلك صفة قانونیة للقیام بها، أو 

دعوى دون الحاجة للفصل تقدیم طلب قضائي بدون مصلحة قانونیة، بما یترتب علیه رفض ال
  1.في موضوع الحق نفسه

ویظهر هذا الدفع أهمیة دور المحكمة في التأكد من أهلیة المدعي وحمایة النظام القانوني من 
  .أي دعاوى غیر مشروعة، ما یدعم الثقة بالنظام القضائي ویضمن سلامة مسار التقاضي

  :الدفع بانعدام شرط قانوني للحق-2

طعن في تحقق الشروط القانونیة التي یتوقف علیها الحق، مثل الشروط یشمل هذا النوع ال
الواقفة أو المشروطة في العقود، أو وجود شرط مرتبط بفعالیة التزام المدعى علیه، إذا لم تتحقق 

  2.هذه الشروط، یحق للمدعى علیه استخدام الدفع الموضوعي لرفض الدعوى

                                                             
م، 2009الأردن،  –، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 3مأمون محمد أبو سیف، الدفوع الموضوعیة في دعاوى النفقات، ط1

  .71ص 
  .71مأمون محمد أبو سیف، المرجع السابق، ص 2
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الحقوق القانونیة، بحیث یتم التأكد من استیفاء ویعكس هذا النوع من الدفوع فلسفة حمایة 
المتطلبات القانونیة قبل إلزام الطرف بأي التزام، وهو ما یحمي المراكز القانونیة للطرفین ویكفل 

  .العدالة الموضوعیة في الفصل بالدعاوى

  :الدفع بعدم جواز تطبیق نص قانوني أو بعدم دستوریته على النزاع-3

عتمد المدعى علیه على الدفع بعدم جواز تطبیق نص قانوني على في بعض الحالات قد ی
الدعوى المعروضة، أو الطعن في دستوریة نص معین یتعلق بالحق المطالب به، ویهدف هذا 

  1.النوع من الدفوع إلى حمایة المدعى علیه من تطبیق قاعدة قانونیة بشكل غیر مستحق

لدستور والمبادئ العامة للقانون، حیث یمنع إلزام ویبرز هذا الدفع كأداة فعالة لضمان احترام ا
أحد الأطراف بما یخالف قواعد العدالة الأساسیة أو المبادئ الدستوریة المعتمدة، ویضمن 

  التوازن بین تطبیق القانون وحمایة الحقوق

  :الدفع بالحق الخاص المرتبط بالنظام العام أو الآداب العامة-4

ا للنظام العام أو  یشمل هذا الدفع الطعن في صحة أو نفاذ العقد أو التصرف إذا كان مخالفً
الآداب العامة، مثل العقود التي تحتوي على شروط محظورة قانونا، إذ یمكن للقاضي النظر 

  .2فیها من تلقاء نفسه إذا كانت المسألة تتعلق بالنظام العام

صلاحیة حمایة النظام  یوضح هذا الدفع أهمیة تكامل النظام القانوني، حیث یمنح القاضي
العام والآداب العامة، ویؤكد على أن الحق الفردي لا یمكن أن یتعارض مع المبادئ العامة 

  .التي تحكم المجتمع

                                                             
  .72، ص السابقمأمون محمد أبو سیف، المرجع 1
  .73، ص المرجع نفسه2
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یتضح أن التشریع المدني الجزائري، مستفیدا من الفقه والقضاء، أتاح للمدعى علیه أدوات 
 .الحق أو بقائهمتنوعة للدفوع الموضوعیة تتجاوز مجرد منازعة نشوء 

 شروط الدفوع الموضوعیة: ثانیا

قسم بعض الفقهاء شروط صحة الدفع إلى فئتین أساسیتین، الأولى تتعلق بالشروط الخاصة 
بصحة قبول الدفوع الموضوعیة باعتبارها وسیلة دفاعیة، والثانیة تشمل الشروط العامة المتعلقة 

وفرها للتمسك بأي دفع موضوعي، وبناء بالدفوع والطلبات بشكل عام، أي الشروط الواجب ت
 :على ذلك، سنتناول هذه الشروط وفق هذا التقسیم

  :الشروط الخاصة بالدفوع الموضوعیة بوصفها وسیلة دفاعیة-1

للتأكد من صحة الدفع الموضوعي، یشترط لوجوده أن یكون هناك حق أو مركز قانوني قائم 
داء من قبل المدعي، إذ أن الدفع الموضوعي للمدعى علیه، وأن یكون هذا الحق معرضا للاعت

یمثل وسیلة إجرائیة لحمایة هذا الحق، بالإضافة إلى ذلك، یجب توفر الشروط العامة 
للخصومة، ومنها وجود الخصومة نفسها، ومصلحة للمدعى علیه، وأهلیة قانونیة لممارسة 

  1.الدفع

  :الشروط العامة للدفوع الموضوعیة-2

  :فیما یليتتمثل هذه الشروط 

وجوب إثارة الدفع قبل ختام باب المرافعة، لضمان أن المحكمة تستطیع الفصل فیه ضمن -
  2.مراحل نظر الدعوى

                                                             
 .139م، ص 2003، 2مدحت محمد سعد الدین، نظریة الدفوع في قانون الإجراءات الجنائیة، ط1
 .340م، ص 2016، 1عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنیة، مكتبة السنهوري، ط. د2
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أن یكون للدفع أصل ثابت في الوقائع أو المستندات المقدمة ضمن الدعوى، بما یضمن ربطه -
  .بالحق المطالب به

كون واضحا للمحكمة ویلزمها الفصل یجب أن یكون الدفع موضوعیا، منتجا ومتعلق، بحیث ی-
  .فیه

أن یكون الدفع منتجا ومترابطا بالموضوع المطروح أمام المحكمة، أي أن یكون ذا علاقة -
  .مباشرة بالحق محل النزاع

 1.عدم التنازل عن إبداء الدفع، سواء صریحا أو ضمنیا-

ن للخصم التمسك بدفع كما لیس شرطا تقدیم جمیع الدفوع الموضوعیة في جلسة واحدة، بل یمك
، ما یمنحه مرونة في تنظیم 2موضوعي في جلسة، ثم یتمسك بدفع آخر في جلسة لاحقة

  .دفاعه

وتطبیقا لذلك، قضت محكمة التمییز في إقلیم كوردستان في عدة قرارات بأن الدفع یجب أن 
ى عند یكون منتجا في الدعوى، وفي قرار آخر أكدت على شرط الإنتاجیة والارتباط بالدعو 

ومع ذلك لاحظت بعض الدراسات القضائیة أن محكمتي  3تقدیم الدفع أمام محكمة الموضوع،
التمییز في إقلیم كوردستان والمحكمة الاتحادیة لم تعملا على توضیح جمیع الشروط الأخرى 

  4.بخلاف شرط الإنتاجیة والارتباط

  
                                                             

قانون العراقي واللبناني، بحث منشور في مجلة جامعة البیان  جعفر یحیى جعفر، الشروط العامة لصحة الدفوع الشكلیة في1
 .166م، ص 2024، 1،  عدد 3للدراسات والبحوث القانونیة، مجلد 

 .879احمد ملیجي، المرجع السابق، ص . د2
، 1لأول، طعبدالجبار عزیز حسن، مختارات تمییزیة لقضاء محكمة التمییز اقلیم كوردستان، قسم المرافعات المدنیة، الجزء ا3

 .46م، ص 2021مكتبة هولیر القانونیة، 
 .46المرجع نفسه، ص 4
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  الآثار المترتبة عن الدفوع الموضوعیة: المطلب الثاني

التمسك بالدفوع الموضوعیة لا یقتصر على مجرد الدفاع أمام المحكمة، بل له آثار قانونیة 
جرائیة مهمة على سیر الدعوى، وعلى سلطة المحكمة في الفصل، كما أن له انعكاسات على  ٕ وا

  .الحكم الصادر في الدفع نفسه

  الفصل في الدفع الموضوعي واستنفاذ المحكمة لولایتها: الفرع الأول

  الفصل في الدفع الموضوعي: ولاأ

یعتبر الدفع الموضوعي تعرضا مباشرا للدعوى، لأنه یسعى إلى رفض ادعاءات المدعي 
بخصوص الحق المطالب به، سواء بنفي نشأته أو ببقائه أو بمقدار أثاره القانونیة، ومن ثم، یعد 

فهو یحكم في أصل النزاع بالنسبة  1الحكم الصادر في الدفع الموضوعي حكما في الموضوع،
  .للحق الذي دفع المدعى علیه ضده، ولا یقتصر على مجرد مسألة إجرائیة

  استنفاد المحكمة لولایتها: اثانی

الحكم الصادر في الدفع الموضوعي یستنفد سلطة محكمة أول درجة على موضوع الدعوى، أي 
د صدور الحكم، حتى لو كانت أن المحكمة لا یمكنها إعادة الفصل في الحق نفسه بع

الخصومة ما زالت قائمة أمامها، أما إذا طعنت المحكمة الاستئنافیة في الحكم الأول وألغته 
لأسباب مثل وجود عیب شكلي، فتصبح المحكمة الاستئنافیة مخولة بالفصل في موضوع 

محكمة أول  الدعوى مرة أخرى، ویمكنها أیضا النظر في دفوع موضوعیة جدیدة لم تُثار أمام
  2.درجة

                                                             
  .60طهراوي سمیة، المرجع السابق، ص 1
  .24إبراهیم حرب محیسن، المرجع السابق، ص 2
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استنفاد المحكمة لولایتها في الدفع الموضوعي یضمن أن الحكم یصدر في مضمون النزاع 
ویمنع تكرار الخصومة على نفس الحق، مع المحافظة على إمكانیة الطعن ضمن حدود 

  .القانون

  الحكم الصادر في الدفع الموضوعي: الفرع الثاني

یعتبر حكما نهائیا في موضوع النزاع، لأنه ینهي الخلاف الحكم الصادر في الدفع الموضوعي 
حول أصل الحق المطالب به، ومن خصائص هذا الحكم أنه یحوز حجیة الشيء المقضي فیه، 
بمعنى أنه یمنع إعادة رفع النزاع على نفس الموضوع أمام المحكمة، إلا من خلال طرق الطعن 

  .القانونیة المقررة

ضد المدعى علیه، وتمسك الأخیر بالدفع بانقضاء الدین بالتقادم،  فإذا رفع دائن دعوى مالیة
وقبلت المحكمة الدفع الموضوعي، فلا یجوز للدائن إعادة إثارة الدعوى أمام القضاء لنفس 
ا بالنسبة للحق المطالب به، أما الطعن بالاستئناف في الحكم  ً ا ونهائی الحق، ویصبح الحكم نافذً

فیؤدي إلى نقل النزاع إلى محكمة الاستئناف، حیث یمكن  الصادر في الدفع الموضوعي
  1.للمحكمة استعراض الدعوى والفصل فیها مع مراعاة الدفوع الجدیدة إذا ظهرت

إن الحكم الصادر في الدفع الموضوعي یضمن استقرار النزاع القانوني على مضمون الحق 
  .المطالب به، ویحول دون تكرار الدعوى على نفس الموضوع

  حجیة الحكم المتعلق بالدفع الموضوعي: رع الثالثالف

حجیة الحكم تعتبر من أبرز الآثار المترتبة عن الدفع الموضوعي في الدعوى المدنیة، لأنها 
فحینما یصدر . تحدد مدى إلزامیة الحكم بالنسبة للأطراف وللمحاكم في القضایا المستقبلیة

ا مقبولا بشأن دفع موضوعي، فإن هذ ً ا الحكم یكتسب صفة الحجیة المطلقة في القاضي حكم
                                                             

د ، المكتب الغنى للموسوعات القانونیة الإسكندریة، 1فودة عبد الحكیم، الموسوعة الشاملة في الدفوع والدفاعات الجوهریة، ج1
  .553س، ص 
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موضوعه، ویصبح أساسا قانونیا لمنع إعادة النظر في القضیة نفسها أو إعادة رفعها أمام 
  .المحكمة

  :من حیث المبدأ، یقصد بحجیة الحكم ما یلي

الالتزام القانوني الذي یفرضه الحكم الصادر على الأطراف، بحیث لا یجوز لهم إعادة -
االمطالبة بم ً   . ا تم البت فیه نهائی

ا - ً في حالة الدفع الموضوعي، یتعلق الحكم بالحق المطالب به أصلا، سواء كان الدفع قائم
على انعدام الصفة أو انقضاء الحق أو أي سبب موضوعي آخر، لذا یكون له أثر مباشر على 

  1.موضوع النزاع ولیس مجرد إجراءات شكلیة

  :وضوعیة بعدة خصائص أساسیةوتتمیز حجیة الحكم في الدفوع الم

أي أن الأطراف في الدعوى الحالیة لا یمكنهم إعادة الطعن  :الحجیة المطلقة بین الأطراف-1
أو إعادة تقدیم الدعوى نفسها على أساس الدفع الذي تم البت فیه، لأن المحكمة قد فصلت فیه 

  .بطریقة نهائیة

زاع، فهي تحول نتائج التقاضي إلى وتعكس هذه الخاصیة قوة الحكم القضائي في حسم الن
، بما یحفظ 2قاعدة ملزمة لجمیع الأطراف، وتضمن عدم العودة لمناقشة الموضوع مرة أخرى

  .الموارد القانونیة ویعزز ثقة المتقاضین في نزاهة القضاء وفعالیته

في أغلب التشریعات، الحكم المتعلق بالدفع الموضوعي  :الحجیة أمام المحاكم الأخرى-2
مكن أن یكون له أثر على المحاكم الأخرى إذا تعلق بحق ثابت بین الأطراف، بحیث یمنع ی

  .إعادة المطالبة به أمام محكمة أخرى
                                                             

، مجلة الفكر القانوني “دراسة في ظل التشریع الجزائري –حجیة الحكم الجنائي على الدعوى المدنیة ”عمیروش هنیة، 1
  .163م، ص 2021، جامعة عمار ثلیجي الأغواط، الجزائر، 2والسیاسي، العدد 

  .312، ص 2007، 4القاهرة، طأحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، دار النهضة العربیة، 2
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وتوضح هذه الحجیة أن النظام القانوني یسعى لحمایة الحقوق من التكرار وضمان التوازن بین 
لكل حكم قوة ملزمة تحمي  الأطراف، فهي تمنع إعادة فتح النزاع أمام جهات مختلفة، وتعطي

  1.الاستقرار القانوني وتحد من العبء القضائي المتزاید

الحكم المتعلق بالدفع الموضوعي یحدد حقوق والتزامات الأطراف  :تحدید نطاق التنفیذ-3
بشكل نهائي، سواء بالرفض أو القبول، ویجعل الحكم قابلا للتنفیذ وفقا للقانون المدني، إذا كان 

  .2بالحق أو ینفیه الحكم یقضي

وتؤكد هذه الحجیة دور الحكم في تحویل القرار القضائي إلى أداة فعلیة لتنفیذ الحقوق، فهي 
توفر وضوحا قانونیا كاملا للأطراف حول ما یترتب علیهم، وتضمن حمایة الاستقرار القانوني 

مع توفیر الحمایة اللازمة للأطراف من أي استغلال أو تأخیر  3وفعالیة الفصل في المنازعات،
  .غیر مبرر

من جهة أخرى، فإن حجیة الحكم في الدفع الموضوعي تحمي النظام القضائي من تكرار 
الدعوى، وتعزز استقرار الحقوق، وتضمن سرعة الفصل في المنازعات، كما أنها تحمي 

  .اوى متكررة تتعلق بنفس الحق أو السبب القانونيالأطراف من استنزاف الوقت والموارد في دع

إن الحكم المتعلق بالدفع الموضوعي یعد من الأحكام ذات الحجیة النهائیة، لأنه یتصل بأصل 
الحق محل النزاع، ولا یقتصر أثره على الدعوى الحالیة فحسب، بل یمتد لمنع إعادة الطعن في 

  .نفس السبب أمام محاكم أخرى

  

  
                                                             

  .289، ص 2006، دار الفكر العربي، القاهرة، )قانون المرافعات(وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني 1
  .164عمیروش هنیة، المرجع السابق، ص 2
  .165، ص المرجع نفسه3
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   :خلاصة الفصل

في ختام الفصل الأول، یتضح أن الدفوع الموضوعیة في الدعوى المدنیة تمثل وسیلة قانونیة 
مهمة لمواجهة أصل الحق المدعى به داخل الخصومة، وتختلف عن الدفوع الشكلیة ودفوع عدم 
القبول من حیث الطبیعة والغایة والأثر، كما تتمیز هذه الدفوع بعدة خصائص أهمها ارتباطها 

ع النزاع، وكونها من الحقوق التي یثیرها الخصوم دون تدخل القاضي، إضافة إلى بموضو 
طابعها الاختیاري في التمسك بها، وقد تبین أیضا تنوع الدفوع الموضوعیة من حیث صورها 

وتترتب عنها آثار قانونیة مهمة تتمثل . وأطرافها، بما یعكس مرونة استعمالها داخل الخصومة
نزاع والفصل فیه نهائیا، كما أن الأحكام الصادرة بشأنها تكتسب حجیة تمنع في إمكانیة حسم ال

وبذلك یتأكد أن الدفوع الموضوعیة تشكل أداة أساسیة لتحقیق التوازن . إعادة طرح نفس النزاع
  .الإجرائي وضمان عدالة الحكم القضائي

  

  

  

  

  



 

 

  

 

 

  القواعد الإجرائیة للدفوع الموضوعیة: الفصل الثاني

  ودورها في الخصومة المدنیة 
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المدعى علیه من مناقشة أصل تعتبر الدفوع الموضوعیة من أهم الوسائل القانونیة التي تمكن 
الحق محل النزاع، وتساهم في تحقیق التوازن بین أطراف الخصومة المدنیة وضمان حسن سیر 
العدالة، لذلك فقد أحاطها المشرع بجملة من القواعد الإجرائیة التي تنظم شروط التمسك بها 

عات المدنیة، ومن هذا وكیفیة إثارتها أمام القضاء، بما یضمن فعالیتها في الفصل في المناز 
المنطلق سیتم التطرق في هذا الفصل إلى القواعد الإجرائیة للدفوع الموضوعیة ودورها في 

  :الخصومة المدنیة من خلال مبحثین، هما

  .شروط وقواعد التمسك بالدفوع الموضوعیة :المبحث الأول

  .دعوى المدنیةالعلاقة بین الدفع الموضوعي والدفاع الموضوعي في ال: المبحث الثاني
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  شروط وقواعد التمسك بالدفوع الموضوعیة: المبحث الأول

یعد التمسك بالدفوع الموضوعیة وسیلة قانونیة أساسیة یملكها المدعى علیه لمواجهة ادعاءات 
ا، بل  خصمه من خلال مناقشة أصل الحق محل النزاع، غیر أن هذا التمسك لا یكون مطلقً

الشروط والقواعد الإجرائیة التي تهدف إلى تنظیم استعماله وضمان جدیته یخضع لجملة من 
أمام القضاء، حتى لا یتحول إلى وسیلة للمماطلة أو عرقلة سیر الخصومة، ومن هذا المنطلق 
سیتم التطرق في هذا المبحث إلى شروط وقواعد التمسك بالدفوع الموضوعیة من خلال مطلبین 

ناول شروط التمسك بالدفع الموضوعي، والمطلب الثاني یعالج المطلب الأول یت: أساسیین
  .القواعد الإجرائیة لإثارة الدفوع الموضوعیة

  شروط التمسك بالدفع الموضوعي: المطلب الأول

یخضع التمسك بالدفع الموضوعي لجملة من الشروط القانونیة التي تهدف إلى تنظیم استعماله 
طرق في هذا المطلب إلى هذه الشروط من خلال ثلاثة وضمان جدیته أمام القضاء، ویتم الت

الفرع الأول شرط الصفة والمصلحة في التمسك بالدفع، الفرع الثاني شرط المشروعیة : فروع
  .القانونیة للدفع، الفرع الثالث شرط ارتباط الدفع بموضوع الدعوى

  شرط الصفة والمصلحة في التمسك بالدفع: الفرع الأول

والمصلحة من أهم الضوابط التي تحكم إمكانیة التمسك بالدفع الموضوعي یعد شرط الصفة 
داخل الخصومة المدنیة، إذ لا یقبل هذا الدفع إلا إذا صدر عن ذي صفة قانونیة في النزاع، 
وكانت له مصلحة قائمة ومباشرة في إثارته، ویستند هذا الشرط إلى فكرة التوازن الإجرائي بین 

لا یسمح بإثارة دفوع لا تحقق فائدة قانونیة حقیقیة أو لا ترتبط بمركز ، بحیث 1أطراف الدعوى
  .قانوني محمي

                                                             
  .178مامون الكزبري وادریس العلوي العبدلاوي، المرجع السابق، ص 1



 اني   القواعد الإجرائیة للدفوع الموضوعیة ودورها في الخصومة المدنیةالفصل الث
 

41 
 

ویتمیز الدفع الموضوعي في هذا السیاق بأنه یظهر في صورة دفاع سلبي یتمثل في إنكار     
الحق المدعى به أو محاولة تفادي صدور حكم لصالح المدعي، مما یجعله خاضعا لنفس 

طلبات الخصوم، وعلى رأسها ضرورة توفر المصلحة القانونیة التي تكون الضوابط التي تحكم 
قائمة وحالة ولیست احتمالیة أو مستقبلیة، إضافة إلى شرط الصفة الذي یقتضي أن یكون من 

  1.یثیر الدفع طرفا في الخصومة أو له علاقة قانونیة مباشرة بالنزاع

باحترام مبدأ الوجاهیة، الذي یفرض ضرورة  كما أن فعالیة الدفع الموضوعي لا تكتمل إلا     
إعلام الخصم بهذا الدفع وتمكینه من مناقشته والرد علیه، باعتبار أن حق الدفاع من الحقوق 
الأساسیة في الخصومة المدنیة، فغیاب مناقشة الدفع بین الأطراف یؤدي إلى الإخلال بالتوازن 

  2.الإجرائي ویؤثر على عدالة الحكم

لصفة والمصلحة ومبدأ الوجاهیة یشكلون إطارا قانونیا ضروریا لضمان جدیة إن شرط ا    
الدفع الموضوعي، ومنع استعماله بشكل تعسفي أو خارج نطاقه المشروع، بما یحقق حسن سیر 

  .العدالة واستقرار الخصومة المدنیة

یكتف  وانطلاقا من أهمیة الصفة والمصلحة في صحة الدفع الموضوعي، فإن المشرع لم    
بمجرد اشتراط وجودهما، بل أحاط هذا الدفع بمجموعة من الضوابط القانونیة الأخرى التي 
تهدف إلى ضمان ممارسته في إطار مشروع ومتوازن، وذلك من خلال التأكد من ارتباطه 
الحقیقي بموضوع النزاع، واحترام حقوق الخصوم في مناقشته، إضافة إلى منع استعماله بصورة 

  :تؤثر على السیر العادي للخصومة، وهو ما یبرز من خلال العناصر الآتیة تعسفیة قد

  

  
                                                             

  .96المرجع السابق، ص بوضیاف عادل، 1
  .96المرجع نفسه، ص 2
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  :ضرورة توفر الصفة القانونیة في الخصومة-أ

یقصد بالصفة أن یكون الشخص الذي یتمسك بالدفع الموضوعي طرفا حقیقیا في النزاع، أو 
من شخص أجنبي  تربطه علاقة قانونیة مباشرة بالحق محل الدعوى، فلا یقبل الدفع الصادر

عن الخصومة أو لیست له أي علاقة قانونیة بموضوعها، ویهدف هذا الشرط إلى ضمان جدیة 
الدفوع ومنع تدخل الغیر في منازعات لا تعنیه، كما یسمح للقاضي بالتأكد من أن من یتمسك 

  .1بالدفع یملك المركز القانوني الذي یؤهله لاستعماله داخل الدعوى

  :القانونیة المباشرةقیام المصلحة -ب

یشترط لقبول الدفع الموضوعي أن تكون لصاحبه مصلحة قانونیة قائمة ومباشرة، بحیث یترتب 
على قبول الدفع تحقیق منفعة حقیقیة له أو دفع ضرر محدق به، فلا یكفي وجود مصلحة 

 كما یجب أن تكون المصلحة مشروعة یحمیها القانون، لأن القضاء لا 2محتملة أو نظریة،
  .یتدخل لحمایة مصالح غیر قانونیة أو مخالفة للنظام العام

  :ارتباط الدفع بموضوع النزاع -ج

یجب أن یكون الدفع الموضوعي مرتبطا ارتباطا مباشرا بموضوع الدعوى والحق المدعى به، إذ 
لا یجوز للخصم إثارة دفوع بعیدة عن محل النزاع أو لا تأثیر لها على الفصل في القضیة، 

تباط الدفع بموضوع الخصومة یساهم في تحقیق السرعة والفعالیة في الإجراءات القضائیة، فار 
  .3ویمنع إطالة أمد النزاع بدون مبرر قانوني

  

                                                             
نرجس تهاني غریب، منال حمودة، المصلحة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم 1

  .45، ص 2023قالمة، الجزائر،  1945ماي  8السیاسیة، جامعة 
   45المرجع نغسه، ص 2
  .46المرجع نفسه، ص 3
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  :احترام مبدأ الوجاهیة بین الخصوم- د

یقتضي هذا المبدأ ضرورة تمكین كل طرف من الاطلاع على الدفوع المثارة ضده ومناقشتها 
بار أن حق الدفاع من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها المحاكمة العادلة، والرد علیها، باعت

لذلك فإن أي دفع یتمسك به أحد الخصوم دون إعلام الطرف الآخر به یعد مخالفا لمبدأ 
  1.المواجهة بین الخصوم، وقد یؤدي إلى بطلان الإجراءات أو استبعاد الدفع من طرف القاضي

  :الدفع الموضوعيمنع التعسف في استعمال - ه

لا یجوز استعمال الدفع الموضوعي بقصد الكید أو المماطلة أو عرقلة السیر العادي 
ن كان حقا مشروعا، إلا أنه یجب أن یمارس في الحدود التي  ٕ للخصومة، لأن حق الدفاع وا
رسمها القانون، ولهذا یملك القاضي سلطة مراقبة مدى جدیة الدفع والتأكد من عدم توظیفه 

  2.رة تعسفیة تمس بحقوق الخصوم أو تعطل حسن سیر العدالةبصو 

یتبین أن شرط الصفة والمصلحة یعد من الضمانات الأساسیة التي یقوم علیها الدفع 
الموضوعي داخل الخصومة المدنیة، لأنه یحدد الأشخاص الذین یملكون حق التمسك بهذا 

  .الدفع ویضمن ارتباطه بمصلحة قانونیة حقیقیة ومشروعة

  شرط المشروعیة القانونیة للدفع: الفرع الثاني

یعد شرط المشروعیة القانونیة من أهم الشروط التي یقوم علیها التمسك بالدفع الموضوعي، إذ 
لا یكفي أن یكون الدفع مجرد وسیلة دفاعیة داخل الخصومة، بل یجب أن یكون قائما على 

لنظام العام، فالدفع الذي یخالف القانون أو أساس قانوني سلیم ومتوافق مع القواعد التشریعیة وا

                                                             
بد االله، نظریة الخصومة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم یاسین بن ع1

  .53، ص 2020السیاسیة، جامعة مستغانم، الجزائر، 
  .53المرجع نفسه، ص 2
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یتعارض مع المبادئ الأساسیة التي تحكم المعاملات القضائیة لا یعتد به ولا ینتج أي أثر 
  .قانوني أمام القضاء، مهما كانت نیة الخصم في إثارته

ات ویظهر هذا الشرط باعتباره ضمانة أساسیة لتحقیق التوازن بین حق الدفاع واحترام مقتضی
الشرعیة القانونیة، لأن المشرع منح الخصوم حق إبداء دفوعهم داخل الدعوى، لكنه في المقابل 
قید هذا الحق بضرورة احترام الأحكام القانونیة وعدم الانحراف باستعماله عن الغایة التي شرع 

الكیدي أو ، وهو ما یجعل المشروعیة القانونیة معیارا فاصلا بین الدفع الجدي والدفع 1من أجلها
  .التعسفي

یهدف هذا الشرط إلى ضمان عدم إساءة استعمال حق الدفاع، ومنع إدخال دفوع غیر     
مشروعة أو غیر مؤسسة قانونا داخل الدعوى، بما یحافظ على هیبة القضاء واستقرار 
المعاملات القانونیة، كما یفرض على القاضي التحقق من مدى قانونیة الدفع قبل ترتیب أي أثر 

  .2ق الأمر بحقوق أو التزامات محمیة بنصوص آمرةعلیه، خاصة إذا تعل

كما أن الرقابة القضائیة على مشروعیة الدفع تساهم في حمایة مبدأ الأمن القانوني، إذ تمنع 
الخصوم من استغلال الإجراءات القضائیة لتحقیق أغراض مخالفة للقانون أو للإضرار بالطرف 

انوني للدفع ومدى توافقه مع النصوص الآخر، لذلك یحرص القضاء على فحص الأساس الق
  .التشریعیة والاجتهادات القضائیة المستقرة قبل الفصل فیه

  :مدى توافق الدفع مع أحكام القانون-أ

یقصد بهذا العنصر ضرورة أن یستند الدفع الموضوعي إلى نصوص قانونیة صحیحة أو     
فمثلا، . رض مع التشریع الساريقواعد معترف بها، بحیث یكون مبنیا على سبب مشروع لا یتعا
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  .181العبدلاوي، المرجع السابق، ص مامون الكزبري وادریس العلوي 2



 اني   القواعد الإجرائیة للدفوع الموضوعیة ودورها في الخصومة المدنیةالفصل الث
 

45 
 

الدفع بالتقادم أو بالمقاصة أو بوفاء الدین لا یقبل إلا إذا كان متوافقا مع الشروط التي حددها 
لا اعتبر دفعا غیر مشروع وغیر منتج لآثاره القانونیة ٕ   .القانون، وا

لأن مجرد ویقتضي ذلك أیضا أن یكون الدفع قائما على وقائع ثابتة یمكن إثباتها قانونا، 
الادعاء دون سند قانوني أو واقعي لا یكفي لقبول الدفع الموضوعي، كما أن القاضي لا یلتزم 
بالأخذ بأي دفع ما لم یكن مؤسسا على قاعدة قانونیة واضحة ومطبقة على النزاع المعروض 

  1.أمامه

  :عدم مخالفة الدفع للنظام العام والآداب العامة-ب

یشترط كذلك ألا یكون الدفع مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة، لأن هذه القواعد تعد من     
وبالتالي، كل دفع یؤدي إلى نتیجة غیر . الأسس الجوهریة التي یقوم علیها النظام القانوني

بدا مشروعة أو یهدف إلى التحایل على القانون أو الإضرار بحقوق الغیر یعد غیر مقبول، ولو 
  2.في ظاهره وسیلة دفاع داخل الخصومة المدنیة

وتبرز أهمیة هذا الشرط في حمایة المصلحة العامة والمحافظة على القیم الأساسیة التي یقوم 
علیها المجتمع، إذ لا یجوز للأطراف الاتفاق أو التمسك بدفوع تتعارض مع النظام العام، حتى 

الخاصة، لأن حمایة النظام القانوني تسمو على ولو تحقق لهم من خلالها نوع من المصلحة 
  .المصالح الفردیة للأشخاص

یتضح أن قبول الدفع یتوقف على مدى انسجامه مع القواعد القانونیة المقررة بما یضمن     
  . سلامة استعماله داخل الخصومة
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عیة، وعلیه، فإن شرط المشروعیة القانونیة یشكل حجر الأساس في صحة الدفوع الموضو     
لأنه یضمن توجیه حق الدفاع في إطار قانوني مشروع یحقق العدالة ویحافظ على استقرار 

  .المراكز القانونیة داخل الخصومة القضائیة

  شرط ارتباط الدفع بموضوع الدعوى: الفرع الثالث

یعد ارتباط الدفع بموضوع الدعوى من الشروط الجوهریة التي تحدد مدى قبوله أمام القضاء، إذ 
لا یكفي أن یكون الدفع صحیحا من حیث الشكل أو المشروعیة، بل یجب أن یكون متصلا 

ویقصد بهذا الشرط أن یكون الدفع موجها إلى تفنید . اتصالا مباشرا بأصل الحق محل النزاع
طلبات المدعي أو التأثیر في الأساس القانوني الذي یقوم علیه ادعاؤه، بحیث یؤدي في النهایة 

  1.مركزه القانوني أو إسقاطه كلیا أو جزئیاإلى تعدیل 

ومن هنا، فإن أي دفع یخرج عن نطاق النزاع المطروح أو لا یمس جوهر الحق المدعى      
به یعد دفعا غیر منتج ولا یعتد به القاضي في الفصل في الدعوى، لأن وظیفة الدفوع 

  .ؤثر في نتیجتهاالموضوعیة هي خدمة موضوع الخصومة لا إثارة مسائل جانبیة لا ت

  :الارتباط المباشر بالحق محل النزاع-أ

یقصد به أن یكون الدفع موجها إلى نفس الحق الذي یدعیه الخصم، سواء من حیث وجوده    
أو صحته أو انقضائه، مثل الدفع بالوفاء أو المقاصة أو التقادم، حیث تهدف هذه الدفوع إلى 

  .إنهاء الالتزام أو الحد من آثاره القانونیة، مما یجعلها مرتبطة ارتباطا عضویا بموضوع الدعوى

یترتب على هذا الارتباط أن یصبح الدفع وسیلة فعالة للتأثیر في مصیر الدعوى، لأن القاضي و 
یعتمد علیه في تقدیر مدى صحة الادعاء القائم أمامه، لذلك یجب أن یكون موضوع الدفع 
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متعلقا بشكل مباشر بالحق المتنازع علیه دون الانحراف إلى مسائل ثانویة أو وقائع لا أثر لها 
  1.لنزاع الأصليعلى ا

  :عدم خروج الدفع عن نطاق الخصومة-ب

یشترط أن لا یتناول الدفع مسائل أجنبیة عن النزاع الأصلي، لأن إدخال عناصر غیر     
طالة أمدها دون جدوى، لذلك یقتصر  ٕ مرتبطة بالحق المدعى به یؤدي إلى تشتیت الخصومة وا

  2.الطلب القضائي المطروحالقاضي في نظره على الدفوع التي لها صلة مباشرة ب

كما أن احترام حدود الخصومة یساهم في تحقیق السرعة والفعالیة في الفصل القضائي، لأن 
رهاق الخصوم  ٕ السماح بإثارة دفوع بعیدة عن موضوع الدعوى یؤدي إلى تعقید الإجراءات وا

في الإجراءات  بمناقشات لا تأثیر لها على الحكم النهائي، وهو ما یتعارض مع مبدأ الاقتصاد
  .القضائیة

  :الأثر القانوني للدفع على مركز الخصوم -ج

لا یعتد بالدفع الموضوعي إلا إذا كان من شأنه إحداث أثر قانوني على مركز الأطراف     
داخل الدعوى، سواء بإضعاف طلب المدعي أو إنهائه كلیا، فكل دفع لا یغیر من الوضع 

  .فعا عدیم الجدوى من الناحیة الإجرائیةالقانوني القائم بین الخصوم یعد د

ویظهر هذا الأثر من خلال قدرة الدفع على تعدیل الحقوق أو الالتزامات محل النزاع، كأن      
یؤدي إلى إسقاط الحق المطالب به أو الحد من نطاقه، الأمر الذي یجعل الدفع الموضوعي 
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ما تقتضیه القواعد القانونیة والوقائع أداة قانونیة تهدف إلى إعادة التوازن بین الخصوم وفق 
  1.الثابتة في الدعوى

  :دور القاضي في التحقق من الارتباط - د

یتولى القاضي التأكد من مدى اتصال الدفع بموضوع النزاع قبل الخوض في جوهره، فإذا     
تبطا تبین له أن الدفع لا یمس الحق محل الدعوى استبعده من نطاق المناقشة، أما إذا كان مر 
  2.به فإنه یدخل في صمیم التقدیر القضائي للفصل في الخصومة وفق القواعد القانونیة المقررة

ویستند القاضي في ذلك إلى سلطته التقدیریة في تسییر الخصومة وضمان عدم انحرافها     
عن موضوعها الأصلي، حیث یعمل على استبعاد الدفوع الكیدیة أو غیر المنتجة، حفاظا على 

سیر العدالة وتحقیقا لمبدأ التركیز الإجرائي الذي یقتضي حصر المناقشة في المسائل  حسن
  .الجوهریة المؤثرة في النزاع

یتبین أن فعالیة الدفع الموضوعي مرهونة بمدى اتصاله المباشر بموضوع النزاع، بحیث لا    
  .یعتد به إلا إذا كان قادرا على التأثیر في مركز الخصوم داخل الدعوى

  القواعد الإجرائیة لإثارة الدفوع الموضوعیة: المطلب الثاني

تخضع الدفوع الموضوعیة لقواعد إجرائیة دقیقة تحدد كیفیة ووقت إثارتها أمام القضاء لضمان 
الفرع الأول میعاد إثارة : حسن سیر الخصومة، ویتم تناول هذه القواعد من خلال ثلاثة فروع

كیفیة تقدیم الدفع الموضوعي أمام القضاء، الفرع الثالث ترتیب الدفع الموضوعي، الفرع الثاني 
  .الدفوع الموضوعیة في الخصومة المدنیة
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  میعاد إثارة الدفع الموضوعي: الفرع الأول

یتمیز الدفع الموضوعي بمرونة كبیرة من حیث میعاد إثارته، إذ یجوز للمدعى علیه التمسك به 
التقید بمرحلة معینة من مراحل الخصومة، خلافا  في أي مرحلة تكون علیها الدعوى، دون

لبعض الدفوع الأخرى التي یشترط القانون إبداءها في وقت محدد تحت طائلة السقوط، فالأصل 
ولذلك سمح المشرع بإثارته  1أن الدفع الموضوعي یهدف إلى مناقشة أصل الحق المدعى به،

  .عن حقوقه في أي وقت تحقیقا للعدالة وتمكینا للخصم من الدفاع

ویعود ذلك إلى أن الدفع الموضوعي یرتبط بجوهر النزاع وأصل الحق محل الدعوى، ولیس     
بمجرد المسائل الشكلیة أو الإجرائیة، الأمر الذي یجعل المشرع أكثر مرونة في تنظیم میعاد 
إثارته، حتى لا یحرم الخصم من وسیلة دفاع قد تكون حاسمة في تغییر مصیر الدعوى 

  2.ورة عادلةوالفصل فیها بص

ویمكن إبداء الدفع الموضوعي لأول مرة أمام جهة الاستئناف، بل وحتى أمام المحكمة     
كما أن  3العلیا، شریطة ألا یشكل ذلك وسیلة جدیدة لم یسبق طرحها أمام قضاة الموضوع،

تمسك المدعى علیه بدفع موضوعي معین لا یعد تنازلا ضمنیا عن باقي الدفوع الموضوعیة 
  .رى، باعتبار أن التنازل عن الحقوق لا یفترض ولا یستنتج إلا بنص أو بعبارة صریحةالأخ

إن إمكانیة إثارة الدفع الموضوعي أمام جهات الطعن تهدف إلى تمكین القضاء من إعادة     
فحص النزاع على ضوء جمیع الوسائل القانونیة المتاحة، خاصة إذا تعلق الأمر بدفوع من 

لمباشر في وجود الحق أو انقضائه، وهو ما یساهم في الحد من الأحكام غیر شأنها التأثیر ا
  .العادلة التي قد تنتج عن إغفال بعض وسائل الدفاع الجوهریة في المرحلة الابتدائیة
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كما أن إثارة الدفع الموضوعي في أي مرحلة لا یعد مساسا بمبدأ التقاضي على درجتین،     
ض جمیع الدفوع على درجتي التقاضي بشكل متطابق، بل یكفي لأن هذا المبدأ لا یقتضي عر 

، وبالتالي، فإن مرونة 1أن تتاح للخصوم فرصة عرض دفوعهم أمام جهة قضائیة مختصة
میعاد إثارة الدفع الموضوعي تعكس رغبة المشرع في تغلیب مبدأ الوصول إلى الحقیقة على 

  .حقیق التوازن بین أطراف الخصومةالشكلیات الإجرائیة، بما یضمن حسن سیر العدالة وت

  كیفیة تقدیم الدفع الموضوعي أمام القضاء: الفرع الثاني

یتم تقدیم الدفع الموضوعي أمام القضاء في شكل أوجه دفاع یثیرها المدعى علیه أثناء سیر     
الخصومة، سواء كانت شفاهة في الجلسة أو عن طریق مذكرات كتابیة، مع ضرورة عرضها 

، وذلك احتراما لمبدأ 2ح ومحدد حتى تتمكن المحكمة من فهمها والفصل فیهابشكل واض
  .الوجاهیة الذي یقتضي تمكین الخصم من الاطلاع علیها والرد علیها

كما لا یخضع تقدیم الدفع الموضوعي لشكلیة صارمة أو قالب محدد، إذ یمكن إثارته بصورة    
معین، مما یمنح المدعى علیه حریة في مستقلة أو ضمن دفوع أخرى، دون اشتراط ترتیب 

ویستفاد من القواعد العامة  3اختیار الطریقة المناسبة لعرضه حسب مجریات الدعوى،
للإجراءات المدنیة والإداریة أن الدفع الموضوعي یمكن تقدیمه في أي مرحلة من مراحل 

  .الخصومة، بحیث أن یكون واضحا ومؤسسا قانونا

ن یكون الدفع الموضوعي معبرا عن إرادة صریحة في التمسك به، ومن جهة أخرى، یجب أ    
 322خاصة في الحالات التي لا یجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، وهو ما تؤكده المادة 
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 1من القانون المدني التي تنص على أن المقاصة لا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فیها،
  .موضوعي یتطلب مبادرة من الخصم ولیس من القاضيمما یدل على أن تقدیم الدفع ال

ً على ما سبق بیانه من صور وأسالیب تقدیم الدفع الموضوعي، یتضح أن هذه الوسیلة     وبناء
الإجرائیة لا تقتصر فقط على كونها حقا ممنوحا للمدعى علیه، بل تخضع في ممارستها إلى 

ومة المدنیة، إذ إن تنوع طرق تقدیمها مجموعة من الضوابط التي تضمن فعالیتها داخل الخص
بین الشفوي والكتابي، واشتراط وضوحها ودعمها بالأدلة، إلى جانب احترام مبدأ الوجاهیة، كلها 
عناصر مترابطة تهدف في مجملها إلى تحقیق توازن إجرائي بین أطراف الدعوى، وضمان أن 

  .اطلة أو تعطیل الفصل القضائيیكون الدفع أداة جدیة لمناقشة أصل الحق ولیس وسیلة للمم

  :تقدیم الدفع في صورة شفویة أو كتابیة-أ

یمكن للمدعى علیه تقدیم الدفع الموضوعي شفاهة أثناء الجلسات أو من خلال مذكرات     
. كتابیة تودع لدى المحكمة، ویعود اختیار الطریقة المناسبة إلى طبیعة النزاع ومرحلة الخصومة

قدیم فالتقدیم الشفوي یسمح بإبداء الدفع بصورة مباشرة أمام القاضي ومناقشته فورا، بینما یتیح الت
الكتابي عرض الوقائع والأسانید القانونیة بشكل أكثر دقة وتنظیما، خاصة في القضایا المعقدة 
التي تتطلب تفصیلا قانونیا موسعا، كما أن المذكرات الكتابیة تساعد على توثیق الدفوع 

دراجها ضمن ملف الدعوى ٕ ، مما یسهل على المحكمة الرجوع إلیها عند المداولة والفصل في 2وا
  .النزاع

  

  

  
                                                             

  .المتضمن لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السابق ذكره 09-08قانون رقم من ال 322المادة 1
  .71ختال ریمة، حمداوي وهیبة، المرجع السابق، ص 2
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  :ضرورة وضوح الدفع وتحدید أساسه القانوني-ب

یشترط في الدفع الموضوعي أن یكون واضحا ومحددا من حیث الوقائع والأساس القانوني الذي 
 1یستند إلیه، حتى تتمكن المحكمة والخصم الآخر من فهم مضمونه ومناقشته بصورة صحیحة،

عامة قد یؤدي إلى إضعاف قیمته القانونیة أو فالغموض في عرض الدفع أو الاكتفاء بعبارات 
استبعاده لعدم الجدیة، لذلك یتعین على الخصم أن یبین بدقة الوقائع التي یعتمد علیها 

  .والنصوص القانونیة المؤیدة لدفعه، مع توضیح الأثر الذي یسعى إلى تحقیقه داخل الخصومة

  :دعم الدفع بوسائل الإثبات القانونیة-ج

التمسك بالدفع الموضوعي، بل ینبغي تدعیمه بوسائل الإثبات المقبولة قانونا،  لا یكفي مجرد
كالمحررات أو الشهادات أو القرائن أو الخبرة القضائیة، بحسب طبیعة النزاع، ویهدف هذا 
الشرط إلى تمكین المحكمة من التحقق من صحة الوقائع المدعى بها ومدى تأثیرها على أصل 

الدفع غیر المؤید بأدلة كافیة یبقى مجرد ادعاء یصعب الأخذ به عند  الحق محل الدعوى، لأن
  2.الفصل في الخصومة

  :حترام مبدأ الوجاهیة عند تقدیم الدفعا- د

یفرض مبدأ الوجاهیة ضرورة تمكین الخصم من الاطلاع على الدفع الموضوعي المثار ضده 
لدفاع یعد من المبادئ الأساسیة ومنحه فرصة الرد علیه ومناقشته، باعتبار أن احترام حقوق ا

للمحاكمة العادلة، ولذلك لا یجوز الاعتماد على دفع لم یعرض على الطرف الآخر أو لم تتح 
له إمكانیة مناقشته، لأن ذلك یخل بالتوازن الإجرائي بین الخصوم ویؤثر على سلامة الحكم 

  .القضائي

  
                                                             

  .71ختال ریمة، حمداوي وهیبة، المرجع السابق، ص 1
  .102بوبشیر محند أمقران، المرجع السابق، ص 2
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  :حریة الخصم في تنظیم دفوعه- ه

عة في كیفیة عرض دفوعه الموضوعیة وترتیبها بما یتناسب مع یتمتع الخصم بحریة واس
مصلحته في الدعوى، إذ یمكنه الجمع بین عدة دفوع أو تقدیمها تباعا حسب تطور الخصومة، 
كما لا یشترط القانون شكلا محددا لصیاغة هذه الدفوع، ما دام الهدف منها واضحا ویتمثل في 

الطابع المرن الذي یمیز الدفوع الموضوعیة مقارنة  ، وهو ما یعكس1مواجهة الحق المدعى به
  .ببعض الإجراءات الشكلیة الأخرى

  :دور القاضي في مراقبة طریقة تقدیم الدفع-و

یتولى القاضي مراقبة مدى احترام القواعد الإجرائیة المتعلقة بتقدیم الدفع الموضوعي، فیتحقق 
سلطة استبعاد الدفوع الغامضة أو  من وضوحه وجدیته واتصاله بموضوع النزاع، كما یملك

ویساهم هذا الدور الرقابي في ضمان حسن . الكیدیة التي تهدف إلى تعطیل الفصل في الدعوى
  2.سیر الخصومة ومنع إساءة استعمال وسائل الدفاع داخل القضاء

 إن كیفیة تقدیم الدفع الموضوعي أمام القضاء تعكس الطبیعة المرنة والمنظمة في آن واحد   
لهذا النوع من الدفوع، فهي مرنة من حیث الشكل والوقت، لكنها منظمة من حیث الشروط التي 

  .تحكمها، مما یجعلها وسیلة فعالة في حمایة حقوق الخصوم

  ترتیب الدفوع الموضوعیة في الخصومة المدنیة: الفرع الثالث

لا یفرض القانون نسقا محددا لعرض الدفوع الموضوعیة داخل الخصومة، إذ یملك المدعى 
علیه حریة كاملة في اختیار ترتیبها وفق ما یراه أنسب لمصلحته، سواء بتقدیمها مجتمعة أو 

ولا یستفاد . بشكل متتابع، دون أن یترتب عن ذلك أي بطلان أو سقوط لحقه في التمسك بها

                                                             
  .73ختال ریمة، حمداوي وهیبة، المرجع السابق، ص 1
  .73المرجع نفسه، ص 2
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، وهو ما 1معین التخلي عن غیره، لأن التنازل عن الحقوق لا یكون إلا صریحامن إثارة دفع 
یسمح للخصم بتكییف وسائل دفاعه تبعا لما یطرأ أثناء سیر الدعوى من وقائع ومعطیات، كما 
أن تعدد الدفوع لا یؤدي إلى إرباك سیر الخصومة، بل یمكن المحكمة من الإحاطة بجمیع 

یها، والفصل فیها على أساس شامل دون التقید بقیود شكلیة عناصر النزاع المعروضة عل
ویترتب عن هذا التنظیم منح الخصوم مجالا أوسع في إدارة دفاعهم، بما ینسجم مع  2جامدة،

طبیعة الدفوع الموضوعیة المرتبطة بأصل الحق، ویعزز دور القضاء في تحقیق عدالة فعالة 
  .قائمة على بحث موضوع النزاع بصورة كاملة

وانطلاقا من هذا الإطار العام الذي یقوم على حریة الخصم في عرض دفوعه دون التقید 
بتسلسل إلزامي، یمكن تفصیل أهم الجوانب العملیة لهذا التنظیم من خلال الوقوف على حریة 
تنظیم الدفوع داخل الخصومة، ثم بیان الأثر القانوني المترتب عن غیاب الترتیب الإلزامي، 

  .از مدى استقلال الدفوع عن ترتیب إبدائهاوأخیرا إبر 

  حریة تنظیم الدفوع داخل الخصومة: أولا

یتمتع المدعى علیه بحریة في ترتیب دفوعه الموضوعیة دون التقید بتسلسل إلزامي، مما     
هذا الطابع المرن  3یسمح له بعرضها بطریقة تتماشى مع تطور وقائع الدعوى ومعطیاتها،

  .مسألة تقدیریة مرتبطة باستراتیجیة الدفاع ولیس إجراءا شكلیا مقیدا یجعل ترتیب الدفوع

                                                             
عزوقن لیلیا، عیادي یمینة، النظام القانوني للدفوع القضائیة في المادة المدنیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة 1

  .45، ص 2019-2018بجایة،  –عبد الرحمن میرة 
  .46، ص عزوقن لیلیا، عیادي یمینة، المرجع السابق2
، 1القضائیة في الدعوى المدنیة بین الفقه والتشریع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة باتنة نورة بلقاسم، الدفوع 3

  .88، ص 2022الجزائر، 
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كما أن هذه الحریة تسمح للمدعى علیه بإعادة ترتیب دفوعه عند ظهور معطیات جدیدة أو 
مستندات إضافیة، مما یجعل الدفاع أكثر مرونة وقدرة على التكیف مع مستجدات الخصومة، 

  .بین الأطرافویعزز فعالیة المواجهة القضائیة 

  الأثر القانوني لغیاب الترتیب الإلزامي: ثانیا

إن عدم اشتراط ترتیب محدد للدفوع یضمن بقاءها قائمة وقابلة للاحتجاج بها في أي مرحلة     
من مراحل الخصومة، ما دامت مستوفیة لشروطها القانونیة، كما أن هذا الوضع لا یؤثر على 

ة الكاملة بعناصر النزاع دون تجزئة غیر مبررة، ویترتب سلطة القاضي، بل یتیح له الإحاط
كذلك أن الخصم لا یفقد أي من دفوعه بسبب طریقة عرضها أو تأخیرها، ما دام لم یصدر 
تنازل صریح عنها، وهو ما یعزز استقرار المراكز القانونیة داخل الخصومة ویمنع سقوط وسائل 

  .الدفاع لأسباب شكلیة بحتة

  الدفوع عن ترتیب إبدائهااستقلال : ثالثا

تظل الدفوع الموضوعیة مستقلة عن توقیت أو ترتیب تقدیمها، إذ لا یفقد الدفع قیمته     
القانونیة بسبب تأخیره أو تقدیمه ضمن دفوع أخرى، ویؤكد ذلك أن معیار الاعتداد به یرتبط 

كما أن هذا الاستقلال یكرس  1.بمضمونه وأثره في النزاع ولیس بموقعه داخل سیر الإجراءات
مبدأ العدالة الإجرائیة، لأنه یمنع تقیید الخصم بتسلسل شكلي قد یضعف من فعالیة دفاعه، 
ویجعل معیار الاعتداد بالدفع قائما على مضمونه وأثره القانوني في الدعوى ولیس على طریقة 

  .أو توقیت تقدیمه

                                                             
  .89، ص نورة بلقاسم، المرجع السابق1
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حریة إجرائیة تمنح للخصم مرونة في إدارة  یتبین أن ترتیب الدفوع الموضوعیة یقوم على    
دفاعه دون قیود شكلیة، مع الحفاظ على حجیتها القانونیة، كما یساهم هذا التنظیم في تحقیق 

  .توازن بین فعالیة الدفاع ومتطلبات حسن سیر العدالة داخل الخصومة المدنیة

  ي الدعوى المدنیةالعلاقة بین الدفع الموضوعي والدفاع الموضوعي ف: المبحث الثاني

یثیر التمییز بین الدفع الموضوعي والدفاع الموضوعي إشكالیة قانونیة مهمة في إطار 
الخصومة المدنیة، نظراً لتقاطع وظیفتهما في مواجهة ادعاءات الخصم والدفاع عن المركز 

العلاقة  كما تبرز أهمیة هذه. القانوني للمدعى علیه، رغم اختلاف الطبیعة القانونیة لكل منهم،
في تحدید مدى فعالیة الدفوع الموضوعیة في تحقیق العدالة وحمایة حقوق الخصوم، ومن هذا 
المنطلق سیتم التطرق في هذا المبحث إلى العلاقة بین الدفع الموضوعي والدفاع الموضوعي 

ف یتناول المطلب الأول أوجه التلاقي والاختلا: في الدعوى المدنیة من خلال مطلبین أساسیین
بین الدفع الموضوعي والدفاع الموضوعي، بینما یضم المطلب الثاني الأهمیة العملیة للدفوع 

  .الموضوعیة في الفصل في النزاعات المدنیة

  أوجه التلاقي والاختلاف بین الدفع الموضوعي والدفاع الموضوعي: المطلب الأول

الات قانونیة تتعلق بطبیعتهما إن التمییز بین الدفع الموضوعي والدفاع الموضوعي یبرز إشك  
الفرع الأول : ویتم التطرق إلى ذلك من خلال ثلاثة فروع. ووظیفتهما داخل الدعوى المدنیة

مفهوم الدفاع الموضوعي، الفرع الثاني أوجه التشابه بین الدفع الموضوعي والدفاع الموضوعي، 
  .ضوعيالفرع الثالث أوجه الاختلاف بین الدفع الموضوعي والدفاع المو 

  مفهوم الدفاع الموضوعي: الفرع الأول

ه إلى أصل الحق أو الموضوع محل النزاع، حیث    الدفاع الموضوعي هو ذلك الدفع الذي یوجّ
یهدف المدعى علیه من خلاله إلى إنكار وجود الحق المدعى به أو نفي أحد عناصره أو 
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ى ولیس فقط شكلها أو ، بمعنى آخر، هو دفاع یمس جوهر الدعو 1إسقاطه كلیا أو جزئیا
  2.إجراءاتها، مثل الدفع بانعدام المسؤولیة، أو انقضاء الدین، أو الوفاء به، أو التقادم

ویمتاز هذا النوع من الدفاع بأنه إذا قُبل من المحكمة فإنه یؤدي إلى رفض الدعوى نهائیا     
  .لعدم ثبوت الحق من أساسه

ف الدفاع ا      ّ عر ُ   :لموضوعي بأنهفي الفقه القانوني، ی

مجموعة الدفوع التي یثیرها الخصم بقصد منازعة الحق المدعى به في ذاته، من خلال "     
الطعن في وجوده أو صحته أو انقضائه، بهدف الحصول على حكم برفض الدعوى في 

  3".موضوعها

ویتضح من هذا التعریف أن القانون یركز على مضمون الحق، لذلك یعتبر الدفاع     
ضوعي من أهم وسائل الحمایة القانونیة للمدعى علیه، لأنه یواجه أصل الادعاء ولیس فقط المو 

  .الإجراءات

وسیلة قانونیة یملكها الخصم لرد الدعوى عن طریق مناقشة الأساس : "كما یعرف بأنه    
طالبة القانوني أو الواقعي للحق المدعى به، بهدف إثبات عدم قیامه أو زواله أو عدم قابلیته للم

  4".به

                                                             
  . 312، ص 2007أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 1
  .45، ص 2004حمد حسنین، الدفع في الدعوى المدنیة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، م2
إبراهیم بودوخة، حق الدفاع أمام القضاء في تاریخ الحضارة الإسلامیة، مجلة الفكر القانوني والسیاسي، المجلد السادس، العدد 3

  .15، الجزائر، ص 2ن سطیف الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغی
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، د س، 4

  70ص 
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ویرى الفقه أن هذا النوع من الدفاع یعكس مبدأ أساسي في العدالة الإجرائیة، وهو مبدأ      
مكَّن المدعى علیه من تفنید ادعاءات الخصم أمام القاضي  ُ المساواة بین الخصوم، حیث ی
  .بصورة كاملة، مما یضمن الوصول إلى حكم عادل مبني على الحقیقة ولیس على الادعاء فقط

  أوجه التشابه بین الدفع الموضوعي والدفاع الموضوعي: انيالفرع الث

تتجلى أهمیة دراسة أوجه التشابه بین الدفع الموضوعي والدفاع الموضوعي في إبراز نقاط    
الالتقاء بینهما باعتبارهما من أهم وسائل مواجهة طلبات المدعي داخل الخصومة المدنیة، وفیما 

  :یلي أبرز نقاط التشابه بینهما

كلاهما وسیلة قانونیة یستعملها المدعى علیه داخل الخصومة المدنیة لمواجهة طلبات  -
المدعي، ویظهر هذا التشابه في كونهما یدخلان ضمن إطار وسائل الدفاع المقررة قانونا 

  .لضمان تحقیق التوازن بین الخصوم وتمكین كل طرف من عرض حججه أمام القضاء

وأصل الحق ولیس فقط بالإجراءات الشكلیة، إذ یركزان على  كلاهما یتعلق بموضوع الدعوى-
مناقشة جوهر النزاع وتقییم الأساس القانوني للحق المدعى به، ولیس الاكتفاء بالدفوع الشكلیة 

  .التي تتعلق بالإجراءات فقط

كلاهما یهدف إلى التأثیر في مركز المدعي القانوني من خلال مناقشة الوقائع والأدلة، لأن -
غایة الأساسیة منهما هي تعدیل أو إضعاف مركز الخصم من خلال تفنید عناصر دعواه ال

عادة تقییم الوقائع المعروضة أمام المحكمة ٕ   .وا

  .كلاهما یدخل ضمن وسائل رد المدعى علیه على طلبات المدعي سواء شفاهة أو كتابة-
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ى علیه، النیابة المدعي، المدع(كلاهما یمكن أن یصدر عن أطراف مختلفة في الدعوى -
  1).العامة، المدعي المدني، المسؤول المدني

وذلك بحسب مركز كل طرف في الخصومة ودوره الإجرائي، مما یوسع نطاق استعمال هذه 
  .الوسائل لیشمل مختلف الفاعلین داخل الدعوى القضائیة

كزان كلاهما یهدف إلى مناقشة عناصر الحق أو المسؤولیة داخل الخصومة، أي أنهما یر -
على تحلیل عناصر الدعوى من حیث الوقائع والقانون لتحدید مدى قیام الحق أو نفیه أو 

  .تعدیله

  .كلاهما یساهم في توجیه القاضي إلى إعادة فحص الوقائع والأثر القانوني المترتب عنها-

عادة تقییمها قبل  ٕ لأن عرضهما أمام المحكمة یدفع القاضي إلى التعمق في عناصر النزاع وا
  .إصدار الحكم النهائي

مكانیة إعادة تقییم ادعاءات المدعي- ٕ   2.كلاهما یرتبط بفكرة عبء الإثبات وا

إذ یشكلان آلیة عملیة لتوزیع عبء الإثبات بین الخصوم، بما یسمح بإعادة النظر في مدى 
  .كفایة الأدلة المقدمة لدعم الادعاء

لهدف العام المتمثل في مناقشة أساس یتضح أن وسیلتي الرد داخل الخصومة تلتقیان في ا    
  .الطلب القضائي والتأثیر في نتیجته

  أوجه الاختلاف بین الدفع الموضوعي والدفاع الموضوعي: الفرع الثالث

                                                             
  .122نبیل صقر، المرجع السابق، ص 1
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تبرز أهمیة التمییز بین الدفع الموضوعي والدفاع الموضوعي من خلال الوقوف على الفروق 
نیة أو من حیث الآثار الإجرائیة، وذلك بهدف الجوهریة بینهما، سواء من حیث الطبیعة القانو 

  : تحدید نطاق كل وسیلة بدقة داخل الخصومة المدنیة، وفیما یلي أبرز نقاط الاختلاف بینهما

الدفاع الموضوعي قد یقتصر على إنكار الوقائع أو الأثر القانوني دون إدخال وقائع جدیدة، -
  .جدیدةبینما الدفع الموضوعي یقوم على تقدیم وقائع 

إثبات واقعة (، أما الدفع الموضوعي فهو إیجابي )إنكار(الدفاع الموضوعي یكون غالبا سلبیا -
  ).مانعة أو منهیة

الدفع الموضوعي یتطلب من المدعى علیه تقدیم دلیل لإثباته، بینما الإنكار لا یحتاج إلى -
  .إثبات مستقل

ة جدیدة مثل الوفاء أو المقاصة أو الدفع الموضوعي یؤدي إلى رفض الدعوى بناء على واقع-
  .التقادم، بینما الدفاع قد یقتصر على إسقاط عبء الإثبات على المدعي

بعض الوقائع في الدفاع قد تثیرها المحكمة تلقائیا باعتبارها من النظام العام، بینما الدفوع -
  1.الموضوعیة غالبا تحتاج إلى إثارتها من طرف المدعى علیه صراحة

لدفاع الموضوعي تتمیز بالمرونة، حیث یمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل وسائل ا-
  .الدعوى دون التقید بترتیب معین أو وقت محدد

ثارتها تدریجیا - ٕ لا یشترط في وسائل الدفاع الموضوعي إبداؤها دفعة واحدة، بل یمكن تجزئتها وا
  .حسب تطور الدعوى

سقوط الحق في التمسك بها، بخلاف بعض القواعد لا یترتب على تأخیر إثارة وسائل الدفاع -
  .الإجرائیة الأخرى
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الدفع الموضوعي عند الفصل فیه یؤدي إلى استنفاذ القاضي لولایته، بحیث إذا طعن في -
الحكم بالاستئناف تتصدى محكمة الدرجة الثانیة للموضوع مباشرة دون إعادة القضیة للمحكمة 

  1.الابتدائیة

ع لأحكام التقادم باعتباره وسیلة تمس أصل الحق، ومن تطبیقاته الدفع الموضوعي یخض-
، بینما 2من القانون المدني 101سقوط الدفع ببطلان العقد بعد مرور خمس سنوات وفقا للمادة 

  .وسائل الدفاع تبقى قائمة مهما طال الزمن

ما تؤكده المادة الدفع الموضوعي یرتبط بإرادة الخصم، فلا یمكن للقاضي تطبیقه تلقائیا، وهو -
بخلاف بعض  3من القانون المدني التي تشترط التمسك بالمقاصة ممن له مصلحة، 325

  .وسائل الدفاع التي قد تدخل ضمن السلطة التقدیریة للقاضي في تقدیر الوقائع

یتبین أن التمییز بینهما یقوم على طبیعة كل وسیلة من حیث نطاق استعمالها وأثرها    
  .یحدد بدقة وظیفة كل منهما داخل سیر الدعوىالإجرائي، مما 

  الأهمیة العملیة للدفوع الموضوعیة في الفصل في النزاعات المدنیة: المطلب الثاني

تلعب الدفوع الموضوعیة دورا مهما في حمایة حقوق الخصوم وتحقیق العدالة داخل الخصومة 
الفرع الأول دور الدفوع الموضوعیة في : المدنیة، ویتم إبراز هذه الأهمیة من خلال ثلاثة فروع

حمایة حقوق الخصوم، الفرع الثاني أثر الدفوع الموضوعیة في تحقیق العدالة الإجرائیة، الفرع 
  .الثالث تقییم فعالیة الدفوع الموضوعیة في الدعوى المدنیة
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  دور الدفوع الموضوعیة في حمایة حقوق الخصوم: الفرع الأول

وضوعیة من أهم الوسائل القانونیة التي أقرها المشرع لضمان حمایة حقوق تعد الدفوع الم      
الخصوم داخل الخصومة المدنیة، إذ تمكّن المدعى علیه من مناقشة أصل الحق المدعى به 

  .والرد علیه من حیث وجوده أو صحته أو انقضائه، بما یضمن عدالة الفصل في النزاع

  الادعاءات غیر المؤسسة قانوناحمایة المدعى علیه من : أولا

تعتبر الدفوع الموضوعیة وسیلة جوهریة تُمكّن المدعى علیه من التصدي للادعاءات التي     
فهي تسمح له بمناقشة . یرفعها الخصم عندما تكون غیر قائمة على أساس قانوني صحیح
ثبات عدم وجوده أو انقضائه أو بطلانه، ٕ هذا الدور،  ومن خلال 1أصل الحق المدعى به وا

كما أن . تتحول الدعوى من مجرد ادعاء إلى مجال للمراجعة الدقیقة للوقائع والقواعد القانونیة
 2هذا النوع من الدفوع یمنع صدور أحكام قد تلزم شخصا بحق غیر ثابت في القانون أو الواقع،

ل الخصومة وبالتالي فإنها تشكل ضمانة أساسیة لحمایة المركز القانوني للمدعى علیه داخ
  . المدنیة

  تحقیق التوازن بین أطراف الخصومة القضائیة: اثانی

تسهم الدفوع الموضوعیة في تحقیق مبدأ التوازن بین الخصوم، حیث لا یكون المدعي في     
مركز أقوى من المدعى علیه، بل تُتاح لكلا الطرفین فرصة متكافئة لعرض حججهما المتعلقة 

المناقشة على الجوانب الشكلیة، تفتح هذه الدفوع المجال أمام  فبدل أن تقتصر. بأصل الحق
وهذا ما یعزز مبدأ المساواة أمام القضاء باعتباره أحد أهم مبادئ العدالة  3مناقشة جوهر النزاع،

ا یمنع هیمنة طرف على . الإجرائیة ً كما أن تمكین المدعى علیه من الدفاع عن نفسه موضوعی
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هذا التوازن إلى صدور أحكام أكثر دقة وموضوعیة، وبالتالي فإن آخر داخل الخصومة، ویؤدي 
  .الدفوع الموضوعیة تمثل أداة لضمان عدالة الإجراءات ولیس فقط النتائج

  تمكین القاضي من الوصول إلى الحقیقة القانونیة: ثالثا

ل تلعب الدفوع الموضوعیة دورا مهما في مساعدة القاضي على تكوین قناعة سلیمة حو      
فهي تضع أمامه كل العناصر المتعلقة بأصل الحق، سواء كانت تثبت . النزاع المعروض أمامه

ا بالظاهر فقط،  وجوده أو تنفیه أو تؤكد انقضائه، ومن خلال هذه الدفوع، لا یبقى القاضي مقیدً
وعیة بل یتعمق في دراسة الوقائع والعلاقات القانونیة بین الأطراف، كما أن إثارة الدفوع الموض

وهذا ما یجعل الحكم  1قد تكشف عن عیوب جوهریة في الدعوى لا تظهر من الوهلة الأولى،
ا إلى أسس قانونیة صحیحة   .القضائي أكثر دقة واستنادً

  المساهمة في إنهاء النزاعات وتحقیق الاستقرار القانوني: ارابع

من أهم آثار الدفوع الموضوعیة أنها تساهم في إنهاء النزاعات المدنیة بشكل نهائي عندما      
وهذا یحد من . تُقبل من طرف المحكمة، حیث یؤدي ذلك إلى رفض الدعوى لعدم ثبوت الحق

 كما أنها تعزز الاستقرار ،القضاءاستمرار الخصومات غیر المبررة ویمنع تراكم القضایا أمام 
القانوني للمعاملات المدنیة من خلال تأكید أن الحقوق لا تحمى إلا إذا كانت قائمة ومثبتة 

 2قانونا، إضافة إلى ذلك فإنها تمنع إعادة طرح نفس النزاع على القضاء بعد حسمه موضوعیا،
ي ویعزز الثقة في النظام القانون، وبالتالي فإن الدفوع وهذا یحقق نوعا من الأمن القضائ

  .الموضوعیة لیست فقط وسیلة دفاع بل أداة لحفظ الاستقرار داخل المجتمع القانوني
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یتضح أن الدفوع الموضوعیة كضمانة أساسیة لحمایة حقوق الخصوم من خلال تمكین     
في تحقیق العدالة والتوازن  كما تسهم. المدعى علیه من مناقشة أصل الحق محل النزاع

  .والاستقرار القانوني داخل الخصومة المدنیة

  أثر الدفوع الموضوعیة في تحقیق العدالة الإجرائیة: الفرع الثاني

تسهم الدفوع الموضوعیة في إعادة ضبط مسار الخصومة القضائیة بما یجعلها أقرب إلى    
ه نظر المحكمة نحو جوهر النزاع بدل الاكتفاء بالظاهر أو  الإنصاف والموضوعیة، إذ تُوجّ

ا في ضمان سلامة الحكم القضائي وجودته. الشكل ً ا مهم ً   .وهذا الدور یجعلها عنصر

ملیة في كونها تحول الخصومة من مجرد نزاع إجرائي إلى نقاش قانوني وتتجلى قیمتها الع   
قائم على تقییم حقیقي للحق، حیث لا یبقى القاضي مقیدا بالشكل، بل یصبح ملزما بالبحث في 

  أصل العلاقة القانونیة محل النزاع،

  1:تعزیز مبدأ المواجهة داخل الخصومة-1

دفوعهم وحججهم المتعلقة بأصل الحق بشكل یرتبط هذا الأثر بتمكین الأطراف من عرض 
  .متكافئ داخل الخصومة

  :تمكین كل طرف من عرض موقفه بوضوح-أ

یؤدي إثارة هذا النوع من الدفوع إلى فتح المجال أمام الأطراف لعرض ما یدعم ادعاءاتهم      
لتفاعل بین أو ینفیها بصورة مباشرة، مما یجعل المناقشة القضائیة أكثر عمقا وشفافیة، هذا ا

الخصوم یضمن أن الحكم لا یبنى على روایة واحدة، بل على تفاعل متكامل بین الحجج 
  .المتقابلة، وهو ما یحد من أي غموض قد یحیط بالوقائع
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كما أن هذا التمكین یؤدي إلى إعادة تنظیم عناصر النزاع داخل الملف القضائي، حیث یتم     
القانونیة، مما یساعد على إبعاد العناصر الثانویة والتركیز غربلة الوقائع والأدلة وفق قیمتها 

  .على ما له أثر مباشر في تحدید مصیر الدعوى

  :تقویة مركز الدفاع في الدعوى-ب

یسمح للمدعى علیه بإبراز ما یثبت عدم صحة المطالبة أو سقوطها، وهو ما یمنع ترجیح     
ي العرض یجعل القاضي أمام صورة أوضح كفة أحد الأطراف بشكل غیر مبرر، هذا التوازن ف

  .للنزاع، ویقلل من احتمال إصدار قرارات غیر دقیقة أو غیر مكتملة العناصر

كما أن هذا الدور یعید صیاغة مفهوم الدفاع داخل الخصومة، إذ لا یعود مجرد رد فعل    
یات قانونیة سلبي، بل یتحول إلى عنصر مؤثر في بناء القرار القضائي، من خلال إدخال معط

  .وواقعیة قد تغیر اتجاه الحكم بشكل كامل

  1:تحسین جودة الحكم القضائي-2

یتعلق هذا الأثر بتأثیر الدفوع على طریقة معالجة القاضي للملف القضائي من حیث التحلیل    
  .والتكییف القانوني

  :توسیع نطاق فحص القاضي للنزاع-أ

عند طرح هذه الدفوع، لا یقتصر القاضي على الطلبات الشكلیة، بل یتعمق في دراسة     
الوقائع والروابط القانونیة المرتبطة بها، هذا التوسع في الفحص یؤدي إلى بناء تصور شامل 

  .حول القضیة، یساعد على إصدار حكم أكثر اتساقًا مع الواقع القانوني

اضي الانتقال من حدود الادعاء الظاهر إلى البحث في هذا التوسع یفرض على الق    
الخلفیات القانونیة والواقعیة للنزاع، بما في ذلك العلاقة السببیة بین الوقائع والآثار القانونیة 
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المترتبة عنها، وهو ما یجعل عملیة الفصل أكثر دقة وارتباطا بجوهر الحق ولیس بمظاهره 
  .الخارجیة

  :نونيرفع دقة التكییف القا-ب

وجود منازعات حول أصل الحق یدفع القاضي إلى إعادة تحلیل الوقائع وربطها بالنصوص     
القانونیة المناسبة بشكل أدق، هذا المسار یقلل من الأخطاء في التكییف، ویجعل الحكم أكثر 

ا من الناحیة القانونیة، وأقرب إلى العدالة الموضوعیة ً   .استقرار

وعیة یساهم في اختبار التكییفات المحتملة للنزاع، حیث یتم عرض إن تعدد الدفوع الموض   
الوقائع على أكثر من قراءة قانونیة، مما یساعد القاضي على اختیار الوصف القانوني الأكثر 
انسجاما مع طبیعة الوقائع ومع القواعد التشریعیة المطبقة، وبالتالي تعزیز قوة الحكم من حیث 

  .التسبیب والحجیة

  1:فعالیة العدالة وتقلیل النزاعات غیر الجدیةدعم -3

  .یرتبط هذا الأثر بدور الدفوع في ترشید اللجوء إلى القضاء وتحسین فعالیة النظام القضائي

ویقوم هذا الدور على فكرة أساسیة مفادها أن الدفوع الموضوعیة لا تُستعمل فقط كوسیلة    
حیث یتم التمییز بین الدعاوى الجدیة وتلك التي دفاع، بل كآلیة لفرز النزاعات منذ بدایتها، ب

  .تفتقر إلى سند قانوني أو واقعي

  :الحد من الدعاوى غیر المؤسسة-أ

إثارة الدفوع المتعلقة بجوهر الحق یساهم في كشف القضایا التي لا تستند إلى أساس صحیح، 
استنزاف الوقت  مما یؤدي إلى رفضها مبكرا، هذا الأمر یخفف من العبء على القضاء ویمنع

  .والجهد في نزاعات غیر جدیة
                                                             

  .162، ص السابقالمرجع 1
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وهذا الأثر ینعكس بشكل مباشر على جودة العمل القضائي، لأن تصفیة القضایا غیر     
المؤسسة في مرحلة مبكرة یسمح بتوجیه الجهد القضائي نحو النزاعات الحقیقیة ذات الأثر 

  .القانوني الفعلي

  :تعزیز الثقة في القضاء-ب

ك المتقاضون أن الفصل یتم بعد تمحیص شامل لكل عناصر النزاع، تزداد ثقتهم عندما یدر     
هذا الإحساس بالعدالة یعزز احترام القرارات القضائیة ویقوي مكانة . في الأحكام الصادرة

  .المؤسسة القضائیة داخل المجتمع

یث یلاحظ هذه الثقة لا تنشأ فقط من صدور الحكم، بل من المسار الذي یسبق صدوره، ح    
نما یفحص الدفوع ویوازن بین الحجج، وهو ما یرسخ  ٕ الأطراف أن القاضي لا یكتفي بالظاهر، وا

  .قناعة عامة بأن القضاء یعتمد معاییر موضوعیة في الوصول إلى القرار

یتبین أن الدفوع الموضوعیة تلعب دورا فعالا في ترسیخ العدالة الإجرائیة من خلال ضمان    
لجوهر النزاع، كما تساهم في رفع جودة الأحكام وتقویة الثقة في القضاء عبر  مناقشة حقیقیة

  .تحقیق فحص دقیق ومتوازن للحقوق محل الخصومة

  تقییم فعالیة الدفوع الموضوعیة في الدعوى المدنیة: الفرع الثالث

سار یرتبط حضور الدفوع الموضوعیة داخل الخصومة المدنیة بوظیفتها في التأثیر على م     
النزاع وتوجیهه نحو فحص أساس الحق محل المطالبة، وهو ما یفتح المجال لتقییم دورها في 

  .ضمان جودة الفصل القضائي وتحقیق نتائج أكثر إنصافا داخل الدعوى

  :مدى قدرتها على كشف صحة الادعاء-1

نزاع تظهر الدفوع الموضوعیة قیمتها العملیة في كونها تسمح بفحص أصل الحق محل ال   
بعمق، مما یساعد على التمییز بین الادعاء الصحیح وغیر المؤسس، هذا الدور یجعلها أداة 
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رقابیة على ما یقدم أمام القضاء، بحیث لا تقبل المطالبات إلا بعد التحقق من سلامة أساسها 
  .القانوني والواقعي، وبالتالي فهي تساهم في غربلة النزاعات منذ مرحلة التقاضي

  :تأثیرها في توجیه مسار الحكم القضائي-2

عند إثارة هذا النوع من الدفوع، یتغیر اتجاه نظر القاضي من التركیز على الطلبات الشكلیة     
إلى البحث في جوهر العلاقة القانونیة بین الأطراف، هذا التحول ینعكس على بناء الحكم، 

طباعات الأولیة، كما یؤدي ذلك إلى تقلیل حیث یصبح أكثر ارتباطا بالوقائع الحقیقیة بدل الان
  1.الأحكام المبنیة على معطیات ناقصة

  :دورها في تقلیل المنازعات غیر الجدیة-3

تساهم الدفوع الموضوعیة في الحد من القضایا التي تفتقر إلى أساس قانوني قوي، إذ      
ؤدي إلى تخفیف العبء یكشف الدفع المبكر عن ضعف الدعوى أو عدم قیام الحق، هذا الأثر ی

، وبهذا تتحسن 2على القضاء، ویمنع استنزاف الوقت في خصومات لا تستند إلى سند جدي
  .فعالیة النظام القضائي من حیث السرعة والنجاعة

  :إشكالات التطبیق العملي-4

رغم أهمیتها، قد تواجه هذه الدفوع صعوبات في التطبیق، خاصة عندما تتطلب إثباتات      
ا  ً دقیقة أو معقدة یصعب توفیرها، كما أن اختلاف تقدیر القضاة لطبیعة الدفع قد یؤدي أحیان
إلى تفاوت في النتائج القضائیة، هذا یجعل فعالیتها مرتبطة بظروف كل قضیة وطبیعة الأدلة 

  .مةالمقد

  :أثرها في تعزیز مصداقیة القضاء-5
                                                             

  .123ختال ریمة، حمداوي وھیبة، المرجع السابق، 1
، 14محمد بن صدوق، الدفاع الشرعي بین الفقه الإسلامي والتشریع الوضعي، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 2

  .557، ص 2021، جامعة غردایة، الجزائر، 1دد الع
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تنعكس هذه الدفوع على ثقة المتقاضین في العدالة، لأن الحكم الصادر بعد مناقشة جوهر      
ا بأنه مبني على دراسة شاملة للنزاع، هذا ینمي قبول القرارات القضائیة  الحق یعطي انطباعً

م بعد فحص حقیقي ولیس بشكل حتى عند عدم رضا أحد الأطراف، لأنه یدرك أن الفصل ت
  1.سطحي

  :قدرة الدفوع الموضوعیة على كشف حقیقة الحق محل النزاع-6

تظهر الفعالیة الأولى في كون هذه الدفوع تعمل كوسیلة لاختبار مدى صحة الادعاء المقدم     
أمام القضاء، حیث یتم الانتقال من مجرد قبول الطلبات إلى فحص مضمونها القانوني 
والواقعي، هذا المسار یفرض على القاضي والخصوم العودة إلى الأساس الذي بني علیه الحق، 

كما أن هذا النوع من . لى تمییز الادعاءات الجدیة من تلك التي تفتقر إلى سندمما یساعد ع
المناقشة یعید ترتیب عناصر الدعوى بطریقة تجعل الوقائع أكثر وضوحا، ویحد من إمكانیة 

في هذا السیاق یصبح النزاع أقرب إلى عملیة تقییم قانوني دقیقة  2تمریر مطالب غیر مستحقة،
  .مواجهة شكلیة بین أطراف الخصومةبدل أن یكون مجرد 

  :أثرها في توجیه القاضي نحو تحلیل أعمق للملف القضائي-7

عند إثارة الدفوع التي تمس جوهر الحق، یتغیر اتجاه النظر القضائي نحو دراسة شاملة     
هذا التحول یؤدي إلى إدخال عناصر جدیدة في . للوقائع بدل الاقتصار على الطلبات الظاهرة

ة التقییم القضائي، حیث یصبح القاضي ملزما بالبحث في تفاصیل العلاقة القانونیة بین عملی
هذا الأسلوب في المعالجة یعزز جودة التكییف القانوني ویقلل من  3الأطراف وتفكیك عناصرها،

احتمال الاعتماد على معطیات ناقصة، كما أن هذا التوجیه یساهم في بناء حكم قضائي یعتمد 

                                                             
  .558محمد بن صدوق، المرجع السابق، ص 1
  .558ص محمد بن صدوق، المرجع السابق، 2
  .558، ص المرجع نفسه3
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ا مع طبیعة على تحلی ً ل متكامل، یربط بین الوقائع والنصوص القانونیة بشكل أكثر دقة وانسجام
  .النزاع

  :دورها في ترشید اللجوء إلى القضاء وتقلیل الدعاوى الضعیفة-8

تسهم الدفوع الموضوعیة في إظهار مدى قوة الأساس الذي تقوم علیه الدعوى منذ المراحل      
ى غربلة القضایا التي تفتقر إلى جدیة قانونیة، هذا الأثر ینعكس الأولى للنزاع، مما یؤدي إل

على النظام القضائي ككل، حیث یتم تقلیل عدد الملفات التي تستنزف الوقت والجهد دون مبرر 
حقیقي، كما أن وجود إمكانیة حقیقیة لإسقاط الدعوى في حال غیاب الأساس القانوني یدفع 

إلى القضاء، وهو ما یحد من الدعاوى الكیدیة أو غیر الأطراف إلى التروي قبل اللجوء 
  1.المدروسة، بهذا الشكل تتحسن نجاعة العدالة من حیث السرعة والفعالیة

  :حدود الفعالیة العملیة للدفوع الموضوعیة-9

إن هذه الدفوع لا تحقق دائما الأثر الكامل المتوقع منها، بسبب عوامل مرتبطة بطبیعة     
بعض الدفوع یتطلب تقدیم أدلة معقدة أو مستندات . الإثبات أو بسلوك الخصوم داخل الخصومة

یصعب الحصول علیها، مما یقلل من قدرتها على الحسم الفوري للنزاع، إضافة إلى ذلك قد 
ا النوع من الدفوع في بعض الحالات كوسیلة لإطالة أمد التقاضي بدل توجیه یستعمل هذ

كما أن اختلاف تقدیر القضاة لطبیعة  2الدعوى نحو الحسم، وهو ما یؤثر على فعالیته العملیة،
  .الدفع وأثره قد یؤدي إلى تباین في النتائج القضائیة

ه الخصومة نحو الفصل العادل من یتبین أن الدفوع الموضوعیة تمثل وسیلة فعالة في توجی
  . خلال تمحیص أصل الحق وتقلیل النزاعات غیر الجدیة

                                                             
أحمد حامد البدري محمد، الضمانات الدستوریة للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 1

  .67، ص 2003
  .68، ص المرجع نفسه2
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  : خلاصة الفصل

في ختام هذا الفصل، یتضح أن الدفوع الموضوعیة تخضع لمجموعة من الشروط والقواعد 
ثارتها داخل الخصومة المدنیة، حیث یشترط فیها توفر الصفة ٕ  الإجرائیة التي تنظم التمسك بها وا
والمصلحة، واحترام المشروعیة القانونیة، إضافة إلى ارتباطها المباشر بموضوع الدعوى، كما 
تتمیز بمرونة إجرائیة من حیث میعاد إثارتها وكیفیة تقدیمها وترتیبها، مما یعزز فعالیة 
استعمالها في الدفاع، وقد أبرز الفصل أیضا العلاقة بینها وبین الدفاع الموضوعي من حیث 

الالتقاء والاختلاف، بما یوضح طبیعة كل منهما داخل الخصومة، وتبین كذلك أن لهذه  نقاط
الدفوع دورا عملیا مهما في حمایة حقوق الخصوم وتحقیق العدالة الإجرائیة، كما تسهم في 
تحسین جودة الفصل القضائي وتوجیه القاضي نحو جوهر النزاع، وبذلك تعد الدفوع 

  .كمفعالة لتحقیق التوازن بین الأطراف وضمان عدالة الحالموضوعیة أداة إجرائیة 
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المتعلقةبالدفوعالموضوعیةفیالدعوىالمدنیة،یتضحأنهذاالنوعمنالدفوعیمثلآلیةقانونیةفیختامهذهالدراسة
جوهریةداخلالخصومةالقضائیة،لمالهمندورفیحسمالنزاعمنحیثالموضوع،ولیسفقطمنحیثالشكلأوالإجرا

، ءات
عقدأحاطالدفوعالموضوعیةبجملةمنالقواعدالقانونیةالتیتضبطكیفیةإثارتهاوشروطالتمس ّ وقدتبینأنالمشر

. كبهاوآثارها،بمایضمنالتوازنبینحقوقالخصوموتحقیقحسنسیرالعدالة
كماأظهرتالدراسةأنهذهالدفوعتشكلوسیلةفعالةفیالدفاععنالمراكزالقانونیةللأطراف،وتساهمفیتقلیصالنزا

ضفاءالاست ٕ  .قرارعلىالأحكامالقضائیةعاتوا

 :وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج نبرزها فیما یلي

 .الدفوعالموضوعیةتعدوسیلةقانونیةتهدفإلىمناقشةأصلالحقمحلالنزاعداخلالدعوىالمدنیة-

 .تختلفالدفوعالموضوعیةعنالدفوعالشكلیةودفوععدمالقبولمنحیثالطبیعةوالأثرالقانوني-

 .عیتخضعلإرادةالخصومولایثیرهاالقاضیمنتلقاءنفسهإثارةالدفعالموضو -

 .للدفوعالموضوعیةأثرمباشرفیإنهاءالخصومةأوتغییرمسارهاالقضائي-

 .الأحكامالصادرةبشأنالدفوعالموضوعیةتتمتعبحجیةقویةتمنعإعادةطرحنفسالنزاع-

 .یشترطفیالدفعالموضوعیأنیكونمرتبطابموضوعالدعوىومؤسساقانونیابشكلصحیح-

 .عالموضوعیةفیحمایةحقوقالخصوموتحقیقالتوازنالإجرائیداخلالخصومةتساهمالدفو -

 .تلعبدورامهمافیترشیدعملالقضاءمنخلالحسمجزءمنالنزاعدونالخوضفیكاملالموضوع-

 .یظهرمنخلالالتطبیقالعملیأنالدفوعالموضوعیةوسیلةفعالةلتسویةالنزاعاتالمدنیةبطرققانونیةمنظمة-

  .عدالةالإجرائیةوضماناستقرارالمعاملاتالقانونیةحقیقالتعكسالدفوعالموضوعیةأهمیةكبیرةفیت-
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  :التوصیات والاقتراحات

تعزیز التكوین القانوني للقضاة والمحامین فیما یتعلق بأحكام الدفوع الموضوعیة وكیفیة تطبیقها 
  .في المنازعات المدنیة

الدفوع الموضوعیة العمل على نشر الثقافة القانونیة لدى المتقاضین لتمكینهم من فهم أهمیة 
  .وآثارها القانونیة

تشجیع الاجتهاد القضائي على توحید التوجهات المتعلقة بالفصل في الدفوع الموضوعیة تحقیقا 
  .للأمن القانوني والقضائي

مراجعة بعض النصوص الإجرائیة بما یضمن وضوح الأحكام المنظمة للدفوع الموضوعیة 
  .وتفادي الاختلاف في تفسیرها

لدراسات والبحوث الأكادیمیة المتخصصة في مجال الدفوع الموضوعیة لإثراء المكتبة تكثیف ا
  .القانونیة الجزائریة

تعزیز استخدام الوسائل الرقمیة في تسییر القضایا المدنیة بما یسهل دراسة الدفوع الموضوعیة 
  .والفصل فیها بسرعة وفعالیة

الاطلاع على الاجتهادات القضائیة المتعلقة  توفیر قواعد بیانات قانونیة وقضائیة حدیثة تتیح
  .بالدفوع الموضوعیة

تشجیع عقد الندوات والأیام الدراسیة المتخصصة لبحث الإشكالات العملیة التي تثیرها الدفوع 
  .الموضوعیة أمام الجهات القضائیة

الحرص على تحقیق التوازن بین حق الدفاع ومتطلبات السرعة في الفصل في المنازعات 
  .لمدنیة عند دراسة الدفوع الموضوعیةا



 خاتمة 
 

75 
 

تطویر آلیات العمل القضائي بما یضمن الاستفادة المثلى من الدفوع الموضوعیة في تحقیق 
  .العدالة وحمایة الحقوق والمراكز القانونیة للأفراد
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  الماستر  مــلخص مذكرة

  

تتناول هذه الدراسة موضوع الدفوع الموضوعیة في الدعوى المدنیة من حیث مفهومها وتمییزها عن غیرها من 
كما سلطت الضوء على القواعد  .الدفوع، إضافة إلى أنواعها وآثارها القانونیة داخل الخصومة القضائیة

الإجرائیة المنظمة لإثارتها وشروط التمسك بها، ودورها في حمایة حقوق الخصوم وتحقیق التوازن بین 
وتبین من خلال الدراسة أن الدفوع الموضوعیة تعد وسیلة فعالة للفصل في النزاع من حیث . الأطراف

  .مان حسن سیر العدالةالموضوع، وتساهم في استقرار الأحكام القضائیة وض

  :الكلمات المفتاحیة

  .العدالة الإجرائیة /5الحمایة القانونیة /4الخصومة القضائیة/3الدعوى المدنیة /2الدفوع الموضوعیة/1

Abstract of The master thesis  
  

     This study addresses substantive defenses in civil proceedings in terms of 
their concept and their distinction from other types of defenses, as well as their 
categories and legal effects within litigation. It also highlights the procedural 
rules governing their invocation and the conditions required for raising them, 
along with their role in protecting the rights of litigants and ensuring balance 
between parties. The study shows that substantive defenses are an effective 
means for resolving disputes on the merits, contributing to the stability of 
judicial decisions and the proper administration of justice. 

Keywords: 

Substantive defenses, civil action, litigation, legal protection, procedural justic. 

  


